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61347   فرز

5112     ملف رفض أولي

1099     دراسة ملف تحكيم ومصالحة

944       ملف تحكيم ومصالحة تتعلق    

              بانتهاكات حقوق الإنسان

 62020  ملف مودع

 9797     ملف تمّ تسجيله إجمالا 15 جوان 2016 

  5488    مطلب تحكيم ومصالحة حسب ما  

              ورد بالملف عند الإيداع

  205      ملف متعلق بجهة ضحيةّ

  685      ملفا مودع من المكلف العام لنزاعات 

              الدولة 

562   عون

 54%  إطار

 23%  عون تأطير

 17%  مسدي خدمات

07%  عون تنفيذ وتسيير

 67%  إناث %33 ذكور

  7           ندوات صحفيةّ
   78194 متابع على صفحات التواصل 

               الاجتماعي

31414  بالمكتب المركزي بتونس

5468    بالوحدات المتنقلة

4781    بالمكتب الجهوي بصفاقس

4688    بالمكتب الجهوي بقفصة

3443    بالمكتب الجهوي بالقصرين

3435    بالمكتب الجهوي بسوسة

 2314    بالمكتب الجهوي بمدنين

2023    بالمكتب الجهوي بقابس

1956    بالمكتب الجهوي بسيدي بوزيد

1447    بالمكتب الجهوي بجندوبة

944      بالمكتب الجهوي بالكاف

107       بمعرض الكتاب

1515     عبر الواب

معالجة الملفاتالملفات المودعة

إلى حدود 2016/12/31 الهيئة في أرقام  

6

الموارد البشريةّ

الملفات المودعة حسب المكاتب

الهيئة والاتصال
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2.5    مليون دينار لسنة 2014

 10     مليون دينار لسنة 2015

 14.9  مليون دينار لسنة 2016

4915 مطلب تدخل عاجل

 1845 قرار تدخل عاجل

 2873 التدخلات المنجزة

17866  جلسة استماع منجزة منذ انطلاق    

              الجلسات الى موفي 2016

 16037  جلسة استماع خلال 2016                  

              منجزة حسب المكاتب

 81         مكتب استماع

190       متلقي إفادة

9024    مكتب تونس من بينها

1012    وحدات متنقلة        

1269    مكتب صفاقس

815       مكتب سوسة

802       مكتب قفصة

714       مكتب قصرين

684       مكتب مدنين

513       مكتب سيدي بوزيد 

500       مكتب قابس 

418       مكتب جندوبة 

286       مكتب الكاف 

ميزانيةّ الهيئة

التواصل مع الهيئة 

عبر مركز النداء

توزيع الاستماع حسب المكاتب

7

22538  اتصال وارد على مركز النداء

 66 %    من الاتصالات الواردة من الذكور

 34 %    من الاتصالات الواردة من الإناث

 1400    اشعار الى مراكز الهيئة

وحدة العناية الفوريةّ

 والتعويض  الوقتي
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جانفي 2016

أهم أنشطة 2016 بالصور

8 جانفي 2016 احياء ذكرى الشهيد بالقصرين.

بمنزل  المدني  المجتمع  مع  لقاء   2016 جانفي   16

بوزلفة.

لقاء  في  الضرر  جبر  لجنة   2016 جانفي   22

المدني. المجتمع  مع  تشاوري 
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فيفري 2016

15 فيفري 2016 زيارة وفد من لجنة شهداء الثورة 

وجرحاها وتنفيذ العفو التشريعي العام والعدالة 

الانتقالية إلى الهيئة.

17 فيفري 2016 جلسة عمل مع وزير الشؤون 

الدينية للتباحث حول جبر الضرّر لضحايا

( بتمكينهم من الحج).

16 فيفري 2016 وفد من الوكالة السويدية الدولية  

للتنمية والشراكة يزور الهيئة.

2 فيفري 2016 جلسة عمل مع الهيئة الوقتية  

للاشراف على القضاء العدلي.
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فيفري 2016

من  ضحايا  مع  حوار  جلسة   2016 فيفري   18

التقدمية. الديمقراطية  الحركة 

تحت  المنيهلة  ببلدية  اجتماع   2016 فيفري   21

الانتقالية». العدالة  و  «المرأة  عنوان 

25 فيفري 2016 ايداع ملف عين دراهم 

«منطقة ضحية».

بين  العلاقة  حول  تشاوري  لقاء   2016 فيفري   26

المتخصصة. القضائية  الدوائر  و  الهيئة 
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مارس 2016

البرنامج  2016 دورة تكوينية مع  16 مارس 

السامية  المفوضية  و  المتحدة  للامم  الانمائي 

الانسان. لحقوق 

الاعلام  مرصد  مع  عمل  جلسة  مارس2016   9

حماية  حول  الدراسات  و  التوثيق  و  التكوين  و 

. الطفل  حقوق 

مارسيا  الكلمبية  القاضية  لقاء   2016 مارس   4

الفساد. مكافحة  آليات  حول  للتباحث  رودريغز 
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أفريل 2016

الجهوية. المكاتب  افتتاح    2016 افريل   02-01

المجتمع  مع  تحسيسي  ملتقى   2016 أفريل   10

توزر. بولاية  ضحايا  و  المدني 

أول وحدة متنقلة لجمع  انطلاق   2016 أفريل   14

سليانة. ولاية  باتجاه  الضحايا  ملفات 

الديوان  لفائدة   تكوينية  ورشات   2016 أفريل   14

البشري. العمران  و  للاسرة  الوطني 
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أفريل 2016

المنستير الى  تتجه  المتنقلة  الوحدة   2016 أفريل   21

 و القيروان.

التنسيقية  مع  عمل  جلسة   2016 أفريل   29

«اتينا  الانتقالية  للعدالة  المستقلية  الوطنية 

التفاصيل». تفرقنا  ألا  ويجب  المسار  لانجاح 

المقاوم  يكرم  الهيئة  من  وفد   2016 أفريل   28

الحامة. في  المباركي  محمد  بن  حمد 

2016 زيارة وزير املاك الدولة:«الدولة  20 أفريل 

الملفات في  الصلح بخصوص معالجة  تقبل بمبدأ 

الانتقالية». العدالة  إطار مسار 
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ماي 2016

5 ماي 2016 امضاء أول اتفاقية تحكيم و مصالحة.

10 ماي 2016 لقاء مع ضحايا من أحداث الخبز.

2016 لقاء مع الاذاعات الجمعيتية حول  14 ماي 

العدالة الانتقالية  الجمعياتي في مسار  دور الاعلام 

بقفصة.
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ماي 2016

 2015 2016 تقديم التقريرالسنوي لسنة  20 ماي 

الشعب. نواب  لرئيس مجلس 

2016 جلسة عمل مع وفد من الامم  27 ماي 

.ONU FEMMES للمرأة  المتحدة 

المستقلة. الهيئات  حول  ندوة   2016 ماي   25

ايداع ملف جماعي لضحايا نساء   2016 16 ماي 

.108 من منشور 
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جوان 2016

لرئيس للهيئة  السنوي  التقرير  1 جوان 2016  تسليم 

الحكومة.  

للهيئة  السنوي  التقرير  23 جوان 2016  تسليم 

التونسية. الجمهورية  لرئيس 

من 07 إلى 15 جوان 2016:
الدولة التونسية، نشطاء سياسيون، حقوقييون، أحزاب سياسية، منظمات، نقابات، 

شخصيات وطنية ومجتمع مدني يودعون ملفات لدى الهيئة
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جوان 2016
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جوان 2016
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جويلية 2016

العدل. وزير  مع  عمل  جلسة   2016 جويلية   13

النوع الاجتماعي 2016 مقاربة  27 جويلية 

العدالة الانتقالية بتونس.  في مسار 

2016 الهيئة تقدم رأيها حول مشروع  18 جويلية 

الاقتصادي  المجال  بالمصالحة في  المتعلق  القانون 

العام. والمالي أمام لجنة التشريع 

بوصلة  منظمة  مع  عمل  جلسة   2016 جويلية   1

الشفافية. ودعم  التعاون  سبل  في  للتباحث 
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أوت 2016

ممثل  شالاف،  ديميتار  السيد  زيارة   2016 أوت   02

بتونس. الإنسان  لحقوق  السامية  المفوضية 

2016 جلسة حول الجهة الضحية مع شركاء  03 أوت 

المدني. المجتمع  في 

2016 زيارة وفد من جامعة النجاح بفلسطين. 05 أوت  

المجتمع  مع  الهيئة  مكاتب  تنسيق   2016 أوت   09

المحليّ. المدني 
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أوت 2016

17 أوت 2016 جلسة عمل مع وفد من الاتحاد العام

التونسي للشغل برئاسة السيد المولدي الجندوبي.

31 أوت 2016 جلسة عمل لتقييم تقدم أشغال لجنة 

جبر الضرر.

2016 لقاء حواري مع لجنةمتابعة تفعيل  18 أوت 

العام. العفو 

2016 وفد ألماني حكومي في زيارة لهيئة  16 أوت 

والكرامة. الحقيقة 
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سبتمبر- أكتوبر 2016

البحث  تقنيات  حول  تكوينية  ورشة   2016 سبتمبر   05

والقضاة. للباحثين  والتقصي 

2016 لجان الحقيقة والمصالحة في افريقيا  06 سبتمبر 

بكيغالي(روندا). مشتركة  شبكة  تنشئ 

16 سبتمبر 2016 ورشة عمل حول جبر الضرر وصندوق 

الكرامة مع ممثلين عن رئاسة الحكومة و وزارة المالية 

وممثلي عن وزارات أخرى.

لمشروع  القيادة  لجنة  اجتماع    2016 سبتمبر   22

COPIL بتونس.  الانتقالية  العدالة  مسار  تفعيل 
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الهيئة حول  أعمال  نتائج  2016 عرض  أكتوبر   13

الانسان. حقوق  انتهاكات  مسح 

سبتمبر- أكتوبر 2016

26 سبتمبر 2016 ورشة حول حفظ الذاكرة الوطنية 

في إطار العدالة الانتقالية .

2016 جلسة عمل مع وزير الداخية.       15 أكتوبر 

25 أكتوبر 2016  إمضاء ميثاق تغطية جلسات الاستماع 

العلنية مع نقابة الصحفيين والهياكل المهنية

 للإعلام الوطني.
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سبتمبر- أكتوبر 2016

توجيه دعوة للأحزاب السياسية و المنظمات الوطنية لحضور أول جلسة علنية  
ومدهم بالتقرير السنوي

العمال حزب  مع   2016 سبتمبر النهضة26  حركة  مع   2016 سبتمبر  27

11أكتوبر2016 مع حزب التيار الديمقراطي06 أكتوبر 2016 مع الهيئة الوطنية للمحامين

14أكتوبر2016 مع الاتحاد العام التونسي للشغل
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سبتمبر- أكتوبر 2016

الجمهوري حزب  مع   2016 التكتل25أكتوبر حزب  مع   2016 أكتوبر  31

نوفمبر 2016

02-03 نوفمبر 2016   المؤتمر الوطني للعدالة الانتقالية.

04-14 نوفمبر 2016  إمضاء اتفاقيات مع وسائل إعلام 

وطنية لتغطية جلسات الاستماع العلنية.
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04-14 نوفمبر 2016  إمضاء اتفاقيات مع وسائل إعلام 

أجنبية لتغطية جلسات الاستماع العلنية.

استماع علنية. 2016  أول جلسة  17 نوفمبر 

2016 جلسة استماع علنية. 18 نوفمبر 

نوفمبر 2016
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ديسمبر 2016

تصدره  تحكيمي  قرار  أول  إكساء   2016 ديسمبر  30

قبل  من  التنفيذية  بالصبغة  والكرامة  الحقيقة  هيئة 

الاستئناف. لمحكمة  الأول  الرئيس 

علنية. استماع  جلسة  ثاني   2016 ديسمبر   17

بمجلس  الهيئة  ميزانية  على  المصادقة   2016 ديسمبر   07

الشعب. نواب 
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كلمة الرئيسة

سنة 2016 سنة الإقلاع لهيئة الحقيقة والكرامة و تسارع نسق أنشطتها كما 
يبينّه هذا التقرير فيما يتعلق بجميع محاور عهدتها المتمثلة خصوصا في :  

تكثيف نسق جلسات الاستماع السرية، وتعزيز فرق التحرّي التي إستكملت عمليات   
الفرز والمسـح وإنطلقت في أعمال التقصي، و شـرعت في التحقيق في الملفات التي 

سيتم إحالتها على الدوائر القضائية المتخصّصة.

التقـدّم فـي إجـراءات التحكيم وإمضـاء أول قـرار تحكيمي تم اكسـاءه بالصيغة   
التنفيذية.

الشروع في إعداد البرنامج الشامل لجبر الضّرر.  

وضع الإجراءات التي تراعي مقاربة النوّع الاجتماعي.  

التقدّم في الأعمال المتعلّقة بأماكن الذاكرة وتركيز برنامج مسـح أرشـيفي مرتبط   
بتاريخ تونس المتواجد سواء في تونس أو في الخارج.

الانطلاق في جلسات الاستماع العلنية لكشف حقيقة الإنتهاكات للرأي العام.  

وتابع التونسـيون هذه الجلسات التي كشفت معاناة الضحايا، وكان يردّد أغلبهم ”هل 
كان هذا يحدث في تونس؟ لم نكن نعلم!“، حيث اكتشف التونسيون عبر هذه الجلسات 
الأهوال التي عاشـها الآلاف من الضحايا، كما اكتشـف معاناة الأم التي تبحث عن ابنها 
الـذي قتله الأمن تحـت التعذيب، والقهر الذي عرفه طالب جامعـي طيلة حياته لأنه لم 
يكـن في صـفّ النظام، ووجع فتاة غير مسيسّـة حُرمت من الدراسـة لمجرّد ارتدائها 

للحجاب. 

وفي المقابل، واجهت هيئة الحقيقة والكرامة خلال هذه السنة حملات تضليل استهدفتها 
بمعدّل 36 مقالا في الشّهر، وقد بلغت هذه الحملة ذروتها في شهر ديسمبر بـ95 مقالا، 

وذلك بالتزامن مع عقد جلسات الاستماع العلنية التي أحرجت أعداء العدالة الانتقالية.

 وركّزت حملات التشـويه التي تسـتهدف الهيئة على التشـكيك فـي عهدتها من خلال 
الطعن في قانون العدالة الانتقالية، والتشكيك في استقلالية الهيئة وحيادها، وصل إلى 

حد إتهام الهيئة بالفساد.

سـاهم مشـروع قانون المصالحة الاقتصادية في التشـويش على أعمـال الهيئة، وهو 
قانون يقوّض الصّرح المؤسسـاتي لدولـة القانون الذي تعمل تونس على بناءه بفضل 
دماء شهداء الثورة، وذلك كما كرّسه دستور الجمهورية الثانية والذي يفترض أن يكون 

رئيس الجمهورية هو الضامن المؤسسي له.
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    واجهت الهيئة اتهامات بأنهّا تتمتعّ بصلاحيات «خارقة للعادة»، وبأنها تشكّل 

«دولة داخل الدولة» دون أيّ رقابة. والحال أنّ الهيئة تواجه، عند ممارسـتها لمهامها، 
عدة تعطيلات من مؤسسات الدولة رغم التعاون الإيجابي الذي لمسته الهيئة من بعضها 

و التي ساعدت الهيئة في إنجاز أعمالها. 

و تجـدر الإشـارة إلـى أنّ الهيئة تسـعى فـي أعمالها إلـى تكريس مبادئ الشـفافية 
والحوكمة الرشـيدة من خلال تطويرها لنظـام الرقابة الداخلية و تركيزها لخطة مدير 
للتدقيـق الداخلي. كما أن تقارير مراقب الحسـابات أكدّ علـى أنّ القوائم المالية للهيئة 
تعطـي صورة حقيقية وصادقة، وتعبّـر بأمانة عن كافة النواحي الجوهرية للتصرفات 
المالية لهيئة الحقيقة و الكرامة. وتمارس الهيئة نشاطها تحت رقابة دائرة المحاسبات 

وتخضع لرقابة مجلس نوّاب الشعب من خلال المصادقة على ميزانيتها.

لقد اختارت تونس في دستورها أن تعالج الأحداث الأليمة التي عرفتها البلاد بين 1955 
و2013 عبر مسـار العدالة الانتقالية. ويهدف هذا الخيار لتخفيف حدة التوترات التي 

عصفت بالمجتمع ولتحقيق تماسكه الاجتماعي، السبيل الوحيد لمواجهة التطرف.

ويضمـن حفظ الذاكرة عدم تكـرار الانتهاكات التي أنهكت الدولـة ودمّرت اقتصادها. 
بذلك يظلّ مسار العدالة الانتقالية هو الطريقة المثلى لتركيز الديمقراطية.

ويجـب التذكير بـأن الهيئة لا تحاكم الأشـخاص المنسـوب إليهم الانتهـاك، ولا تقوم 
بتعقبهم. فهي تقوم بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان إضافة للانتهاكات المتعلّقة 
بالفسـاد المالي و الاعتداء على المال العام، وتحدّد المسـؤوليات، كما تكشف الحقيقة 

وتعيد الحقوق للضحايا.

إن أولئـك الذيـن يحاربون مسـار العدالـة الانتقاليـة لا يمتلكون في الواقـع أي إرادة 
للمصالحة مع ضحاياهم، أو طلب الاعتذار من المجموعة الوطنية التي لا طالما نهبوها.

  وتؤكـد هيئة الحقيقة والكرامة عزمها على اسـتكمال مسـار العدالة الانتقالية بخطى 
ثابتة وهي على ثقة بأنها سـتجد التعاون المطلوب من مختلف الاطراف فيما ما تبقّى 

من عهدتها، وهذا ما ينتظره عموم الشّعب التونسي 





31



32

الملخص التنفيذي

إلى القانون الأساسـي 
 2013 53 لسـنة  عدد 
مؤرخ في 24 ديسمبر 
2013 المتعلق بإرساء 
العدالة الانتقاليةّ وتنظيمها والذيّ نصّ 
في فصله 67 على أنّ الهيئة تعدّ تقارير 
سـنوية وتقريرا ختامياّ شـاملا، قامت 
هيئة الحقيقة والكرامة بإعداد تقريرها 
السنوي لسنة 2016 الذيّ صادق عليه 

مجلسها. 

وقد اشتمل هذا التقرير على عرض لأهم 
أنشـطة الهيئـة ومهامهـا الخصوصية 
المتعلّقـة بتنفيـذ عهدتهـا فـي مجال 
العدالـة الانتقاليةّ وأنشـطة الهيئة في 

المجالات الاداريةّ والماليةّ.

تحدّي غلق باب قبول 
الشكاوى

سـجّلت هيئة الحقيقـة والكرامة خلال 
الفترة الممتدة من 15 ديسـمبر2014 
تاريخ فتح باب إيـداع الملفات إلى 15 
جـوان 2016 قبـول 62020 شـكوى 
من طـرف أفراد وجماعـات (جمعيات 
وأحـزاب ومنظمـات وطنيـة ونقابات 
مهنية). وبلغ عدد الملفات المودعة في 
اليوم الأخير، أي يوم 15 جوان، 9797 
ملفّا.  وتم معاينة ذلك عن طريق عدول 
تنفيذ الذين دونوا محاضر في الغرض 

بالمقـر المركـزي وبجميـع المكاتـب 
الجهويةّ.

الضحايـا  الملفـات  هـذه  وشـملت 
المباشـرين والضحايا الغير مباشرين، 
وذلـك بالإضافة الـى المنطقة الضحية 
التـي تلقّت الهيئة أكثر مـن 205 ملفا 

بخصوصها. 

تلقـت الهيئـة 685 شـكوى مـن قبل 
المكلـف العـام بنزاعات الدولـة طالبا 
فيهـا التحكيـم والمصالحـة فـي حق 
الدولـة، بصفتها متضـرّرة في ملفات 
الفسـاد والاعتـداء علـى المـال العامّ. 
كمـا تلّقت ملفـات من الهيئـة الوطنية 

لمكافحة الفساد.

وتضمنـت الملفات المودعـة انِتهاكات 
أنواعهـا  بمختلـف  الإنسـان  حقـوق 
وغطّـت  والإداري.  المالـي  والفسـاد 
الحقـب  مختلـف  المودعـة  الملفـات 
الزمنيـة المحـدّدة ضمن عهـدة الهيئة 

والتي

تمتدّ مـن جويلية 1955 الى ديسـمبر 
2013. حيث تعلقت بمختلف التياّرات 
السياسـيةّ والأيديولوجية والاجتماعية، 
و شـملت الأقليات سواء من حيث اللون 

أو العرق أو الدّين.

التحكيـم  بملّفـات  يتعلّـق  فيمـا  أمّـا 
طلبـات  الهيئـة  تلقّـت  والمصالحـة، 
فـي الصدد مـن رموز النظام السـابق 

بوصفهم منسوبا إليهم الانتهاك. 
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انطلاق جلسات الاستماع 
العلنية

شـرعت الهيئة خلال سـنة 2016 في 
تنظيـم الجلسـات الاسـتماع العلنيـة. 
وانطلقت الجلسة الأولى في 17 نوفمبر 
2016 وكان لهـا صـدى إيجابـي لدى 
الـرأي العـام الـذي تابع بكثافـة هذه 
الجلسـات التي وقع بثهّا على المباشر 
الوطنيةّ والاجنبيـّة وتابعها  بالقنـوات 

أكثر من مليون مشاهد.

وتهدف هذه الجلسات إلى إطلاع الرأي 
العـام على حجم وجسـامة الانتهاكات 
التـي عرفتهـا تونـس طيلـة الحقبـة 
التاريخيـة الممتدّة مـن جويلية 1955 
إلى موفي 2013 ومعالجة ماضي هذه 

الانتهاكات. 

كما تسـعى الى حفظ الذاكرة الوطنية 
وضمان عدم التكـرار من خلال توثيق 
مختلـف الانتهـاكات ومعرفة السـياق 
التاريخـي لهـا وذلـك بالإضافـة الـى 
المسـاهمة فـي ردّ الاعتبـار للضحايا 
واسـتعادة كرامتهـم من خـلال تبليغ 

صوتهم. 

كما تسـاهم هذه الجلسـات في تفكيك 
منظومة الاسـتبداد والفسـاد وإصلاح 
التشـريعات من  المؤسسـات وتطوير 
اجـل إرسـاء دولـة القانون وترسـيخ 
ثقافـة عـدم الإفلات مـن العقـاب من 
جهـة وتمكين مرتكبـي الانتهاكات من 

الاعتراف وطلب الاعتـذار من الضحايا 
عملاً على تكريـس المصالحة الوطنية 

من جهة أخرى.

وطبقا لمقتضيات الفصل 40 من قانون 
العدالة الانتقاليةّ، أعدّت الهيئة برنامجا 
شاملا لحماية الشهود والضّحايا يرتكز 
على جملة من التدابير لضمان سلامتهم 
والنفسـيةّ وضمـان سـرية  الصحيـّة 
المعطيـات الشـخصية كما تم إنشـاء 
وحدة حماية متخصصة لرصد وتقييم 
المخاطر الفعلية واخذ التدابير الوقائية 
المناسبة قصد تجنيبهم المخاطر التيّ 
قـد تترتبّ عـن ظهورهـم للعموم قبل 

وخلال وبعد إدلائهم بشهاداتهم.

قامت الهيئة بالإشـتراك مـع المجتمع 
المدنـي باعتبـاره فاعـلاً رئيسـيًّا في 
إنجاح مسـار العدالة الانتقاليةّ بإعداد 
ميثـاق التزمـت مـن خلالـه باحتـرام 
برنامج حماية الشهود والضّحايا خلال 

الجلسات.

وأعـدت الهيئة مـع الجهـات الاعلاميةّ 
الاسـتماع  جلسـات  لتغطيـة  ميثاقـا 
العلنية بالاشـتراك مع النقابة الوطنية 
التونسـيين ونقابة مديري  للصحفيين 
الوطنيـة  والجامعـة  الإعـلام  وسـائل 

لمديري الصحف.

 وقد أمضى كل الشـركاء هـذا الميثاق 
عقـب دورات تكوينيةّ نظمتهـا الهيئة 

بالتعاون مع شركائها الأمميين.
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كمـا أمضت الهيئة اتفاقيـات مع عديد 
وسـائل الاعـلام التونسـية والأجنبيـة 
لتغطية جلسـات الاسـتماع. وكرّسـت 
هـذه الاتفاقيات ما جاء في الميثاق من 

احترام لخصوصية هذه الجلسات.

وقـد ضمّت هـذه الجلسـات 22 مقدم 
شـهادة مـن ضحايـا وشـهود وقرّرت 
للانتهـاكات  الاولويـّة  إعطـاء  الهيئـة 
الجسـيمة والممنهجة لحقوق الانسـان 
مـن أهمهـا القتـل العمـد، التعذيـب، 
الاختفـاء القسـري، انتهـاك الحقّ في 
محاكمـة عادلة، الانتهاكات الجنسـيةّ، 
الإيقاف التعسّـفي، المنـع من الارتزاق 
وأشـكال الاعتـداء علـى حقّ الشـغل، 
انتهـاك الحـق فـي الصحّـة، المراقبة 
الاداريـّة، انتهـاك الحـق في ممارسـة 

المعتقد.

وغطـت هـذه الشـهادات الانتهـاكات 
التـي حصلـت خـلال أحـداث الثورة، 
الانتهـاكات التي اسـتهدفت المقاومين 
واليسـار  الاسـلاميين  للاسـتعمار، 
والقومييـن والطلبـة، أحـداث الخبـز، 
أحداث الحوض المنجمي، قضيةّ براكة 

الساحل والفساد المالي.

إصدار أول قرار تحكيمي

أصدرت هيئة الحقيقة والكرامة بتاريخ 
30 ديسمبر 2016، أول قرار تحكيمي 
يتعلـق بنـزاع تحكيمـي بين شـخص 
طبيعـي ومؤسسـة عموميـة، وتولّـى 
الاسـتئناف  لمحكمـة  الأول  الرئيـس 

التنفيذيةّ  بالصبغـة  إكسـاءه  بتونـس 
وذلـك وفق مقتضيـات الفصل 50 من 

القانون الأساسي للعدالة الانتقالية.

ويتمثـّل النـّزاع التحّكيمـي مضمـون 
القرار في إقصاء طالب تحكيم بصفته 
ضحية مـن الحصول على قطعة أرض 
مـن تقسـيم حدائق قرطـاج وذلك من 
طرف الوكالة العقارية للسكنى بصفتها 
مطلوبة للتحكيم. وبعد تجاوب الوكالة 
العقارية للسـكنى، تم إمضـاء اتفاقية 
تحكيـم ومصالحة مبدئيـة بين طرفي 
النـّزاع التحّكيمـي بتاريـخ 21 مارس 
2016، وهي أول اتفّاقية تعقدها هيئة 

الحقيقة والكرامة.

يتمّ تنفيذ التحكيم والمصالحة وتسيير 
الجلسـات طبق دليـل إجـراءات لجنة 
يراعـي  الـذي  والمصالحـة  التحكيـم 
المبادئ الأساسية للإجراءات القضائية 
وهـي  والانصـاف  العدالـة  ومبـادئ 
المسـاواة بيـن الخصـوم والمواجهـة 
بينهـم واحتـرام حـق الدفـاع والأمانة 

والحياد.

جلسات الاستماع السريةّ

قـرّر مجلس هيئـة الحقيقـة والكرامة 
الاسـتماع الى جميع مودعـي الملفات 
المقبولـة، ويعتبر هذا الاجراء اسـتثناء 
تونسـياّ على خلاف مـا حصل في جلّ 
لجـان الحقيقة في العالـم التيّ اكتفت 

بالاستماع الى عينّات من الضّحايا.

الهيئـة  نظّمـت   2016 سـنة  خـلال 
جلسـات  معظمهـا  جلسـة،   16037
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فرديـة إضافة إلى الجلسـات الجماعية 
للضحايا، والتي يقـع تنظيمها بمقرّها 

المركزي ومكاتبها الجهويةّ.

تمثل جلسات الاسـتماع السرية مرحلة 
من مراحـل البحث والتقصي وكشـف 
الحقيقة وآلية لتوثيق ذاكرة الانتهاكات 
التي تعرّض لها الضحايا حيث حرصت 
الهيئة منذ البداية على توثيق الجلسات 
الإعلاميـة  التطبيقـات  خـلال  مـن 
والتسـجيلات السـمعية البصريـة بعد 
أخذ ترخيص مكتوب من مقدّم الإفادة. 
وتحفـظ هـذه المعطيـات فـي قاعدة 
بيانـات «الإفادة» وهي تشـكّل مصدر 
معلومـات أساسـيةّ حـول الانتهاكات 
وسـياقاتها وتعتمـد كمصـدر هام في 

اعمال الهيئة فيما بعد.

ارتفـع عـدد مكاتـب اسـتماع الى 81 
مكتـب يضـم 190 متلقـي إفـادة في 
اختصاصات القانون وعلم النفس وعلم 
الاجتماع والخدمـة الاجتماعية موزّعين 
على مكاتب اسـتماع بالمقـر المركزي 
وبالمكاتـب  الجهويـة  وبالمكاتـب 
المتنقلة. وبلغت عدد جلسات الاستماع 
مكتـب  فـي   2016 خـلال  المنجـزة 
تونس 10036 جلسة من بينها 1012 
جلسـة اسـتماع متنقلة و6001 جلسة 

بالمكاتب الجهويةّ.

كما عقـدت الهيئة، انطلاقـا من نتائج 
مسـح الانتهاكات، 5 جلسـات استماع 
جماعيـة سـنة 2016، وهي جلسـات 
تعتمـد على تقنيـّة المقابلـة الجماعيةّ 

والمجموعات البؤريةّ. 

مسح الانتهاكات وتحديد 
18 حدث

قامت الهيئة بمسـح للانتهـاكات وهو 
يمثل كشـفا أوليا، من مصادر خارجيةّ 
(دراسـات وتقارير صادرة عن جهات 
أكاديميـة اوحقوقيـة اوصحفية وطنياّ 
وظـروف  الانتهـاكات  عـن  ودوليـّا)، 
بهـا  والقائميـن  وسـياقاتها  وقوعهـا 
وضحاياها وآثارها. ويوفّر هذا المسـح 
مـادّة أوليـّة تسـمح بفهم السـياقات 

لأعمال التقصي.

اتخّاذ إجراءات الإحاطة 
الوقتية والعاجلة للضّحايا

رصـدت الدولـة فـي ميزانيـة 2015 
اعتمـادا قدره 1.5 مليون دينار بعنوان 
الإحاطـة والتعويض الوقتـي والعاجل 
للضحايـا و قع تحويلـه بداية 2016. 
حينهـا انطلقـت الهيئـة فـي برنامـج 
الإحاطـة الوقتيـة والعاجلـة للضّحايا 
وذلك طبقـا لمقتضيات الفصل 39 من 

قانون العدالة الانتقاليةّ. 

سـجلت الهيئـة 4915 مطلـب تدخّل 
عاجـل سـنة 2016 وقد أولـت الهيئة 
عنايـة خاصـة بالوضعيـات الصّحيـة 
والاجتماعيـة العاجلـة للضّحايـا مـع 
مراعاة خصوصيات الفئات المنصوص 
عليهـا فـي الفصـل 12 مـن القانـون 
الأساسـي للعدالـة الانتقاليـة أي كبار 
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السـن والنسـاء والأطفـال والمعوقين 
وذوي الاحتياجـات الخاصة والمرضى 
إضافة للفئات الهشـة. وتمّ خلال سنة 
2016 اصِـدار 1845 قـرارًا للتدخـل 

العاجل لفائدة مودعي المطالب.

تقدّم أعمال مجلس الهيئة 
ولجانها

عقد مجلـس الهيئـة 86 جلسـة عامّة 
خلال سـنة 2016 بمعدّل 7 جلسـات 
شـهريا على الأقل. صادق خلالها على 
أدلـة إجـراءات لجـان الهيئـة، ونقّـح 
النظام الداخلي ودليل الإجراءات العام، 
وأصدر قرارات تخصّ العدالة الانتقالية 

وأخرى تهمّ التسّيير الإداري للهيئة.

طرحت مسألة النصاب القانوني لصحّة 
أعمال مجلس الهيئة جدلا قانونيا خاصّة 
فـي علاقة بالمحكمـة الاداريةّ. فطلبت 
الهيئة استشارة قانونية تتعلق بمسالة 
النصاب لـدى المحكمة الإدارية بتاريخ 
1 مـارس 2016. الا ان جـاء جـواب 
المحكمـة بتاريـخ 14 مـارس 2016 
بالرفـض معللا «لا يمكـن قبول النظر 
في الاستشارة الماثلة لصدورها عن غير 
ذي صفـة» حث ان اعتبر الرئيس الأول 
ان «اسـتقر تأويـل الأحـكام المذكورة 
في اتجّاه اعتبـار أنّ عبارة «المواضيع 
التي تعرضها الحكومة» على استشارة 
المحكمـة الإدارية هي تلـك التي تكون 
صـادرة حصرا عـن رئيـس الحكومة 

أو أحـد أعضاءها وهو مـا لا يتوفّر في 
الاستشارة الماثلة التي صدرت عن غير 
السّـلط الحكومية المذكورة.» في حين 
انه سـبق للمحكمة الإدارية انها قدمت 
استشـارة لجهة رسـمية غير حكومية 
تحمل نفس الصفة وهـي الهيئة العليا 

المستقلة لمراقبة الانتخابات.

قانونيـة  باستشـارة  الهيئـة  فقامـت 
وأكـدت هذه الاستشـارة صحّـة أعمال 
الهيئة واكتمال نصابها بالتسعة أعضاء 
المباشـرين وعـدم احتسـاب الأعضاء 
الذيـن فقـدوا صفـة العضويـّة وفـق 
مقتضيـات الفصـل 37 مـن القانـون 
الاساسـي. وذلك بعد معاينة عدم سـد 
الشـغور من قبل المجلس التشـريعي.  
وبمـا أن أحكام الفصل 37 من القانون 
تنـص  الانتقاليـة  للعدالـة  الأساسـي 
بصريـح العبـارة علـى حـالات فقدان 
العضويـة والتـي تتمثـل فـي الوفـاة 
او الإعفـاء أو الاسـتقالة، فإنـه نتيجة 
لذلك لا تنسـحب صفـة العضوية على 
المذكـورة، وبالتالي  الثـلاث  الحـالات 
ينطبق مصطلح العضوية ضرورة على 
الأعضاء المباشـرين فحسب. وعلى هذا 
الأسـاس قام مجلـس الهيئـة بإصدار 
قـرار ينقـح الفصـل 9 مـن النظـام 
الداخلـي للهيئـة. الا ان فوجئت الهيئة 
برفض مصالح رئاسـة الحكومة نشـر 
هذا القرار بالرائد الرسـمي للجمهورية 
التونسـية دون مبرّر قانونـي لما نصّ 
عليه الفصل 56 من القانون الأساسـي 

للعدالة الانتقاليةّ.



37

تقدّم أعمال اللّجان

عرفت سـنة 2016 بلوغ أعمال اللجان 
ذروتها وفيما يلي أعمال الهيئة حسـب 

اللجان:

لجنة البحث والتقصي

قامـت لجنـة البحـث والتقصـي بفرز 
61347 ملفا من بيـن 62020 اودعوا 
لدى الهيئـة. وتمثل عملية فرز الملفات 
والشـكايات المودعـة وتصنيفها أولى 
أعمال البحـث والتقصي من اجل طرح 
الملفّات الخارجة عن اختصاص الهيئة. 
و تـمّ قُبـول 56235 ملفـا فيما رفض 

5112 ملفا.

وفي إحصائيات الملفات حسب طبيعة 
القائم بالانتهـاك، تتحمّل أجهزة الدّولة 
المسـؤولية الرئيسـية فـي الانتهاكات 
ضدّهـا  الشـكاوى  عـدد  بلـغ  حيـث 
38539. وضمن الانتهـاكات المتعلقة 
بالحقـوق المدنيـة والسياسـية، نجـد 
انتهاك الإيقاف التعسـفي والسجن في 
الصّـدارة بـ 14250 ملفا، يليه انتهاك 
حريـة التعبيـر والإعـلام والنشـر بــ 
11368 ملفـا، ثم التعذيب بـ 10712 

ملفا.

أمـا بخصـوص الانتهـاكات المتعلقـة 
والاجتماعيـة  الاقتصاديـة  بالحقـوق 
والثقافيـة، نجـد انتهـاك المنـع مـن 
الارتزاق والاعتداء على حق الشّـغل في 
الصدارة بــ 13984 ملفا، يليه انتهاك 
الحـق فـي السـكن وحرمـة المسـكن 

بــ 4858 ملفـا، ثم انتهـاك الحق في 
الصّحّة بـ 4137 ملفا.

تـم إحداث وحـدة تحقيـق صلب لجنة 
البحـث والتقصـي تتكون مـن مكاتب 
تحقيـق يشـرف على كل منهـا محقق 
برتبـة قـاض ملحـق بهيئـة الحقيقة 
والكرامـة. ويضـم كل مكتب فريقا من 

مساعدي التحقيق. 

تعهـدت مكاتـب التحقيـق بالتحـري 
والتحقيق في الملفات المتعلقة بالقتل 
العمـد والإعـدام دون توفـر ضمانـات  
المحاكمة العادلة والاغتصاب وأشـكال 
العنـف الجنسـي والتعذيـب وقـد تم 
التركيز  فـي مرحلة أولى على الملفات 

المتعلقة بانتهاك الحق في الحياة. 

ولضـرورة التحـري و التحقيـق فـي 
علـى  للإحالـة  المرشـحة  الملفـات 
الدوائرالقضائية المتخصصة والمتعلق 
بالوفايـات تحـت التعذيب فـي مراكز 
الاحتجـاز و حـالات الاختفاء القسـري 
تولى مكتب التحقيق اجـراء معايانات 
الفصـل  لمقتضيـات  طبـق  ميدانيـة 
العدالـة  القانـون  مـن   9 مطـة   40
الانتقالية  وسـماع الشـهود واستنطاق 
المنسـوب اليهـم الانتهاك مـن أمنيين 
و كبار المسـؤولين الأمنييـن و الأطباء 
المباشـرين فـي فتـرة حكم بـن علي   
بحضـور محاميهـم تكريسـا  لمبـدأ 
المواجهة وحق الدفاع ولا تزال البعض 

منها منشورة لدى مكاتب التحقيق.
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اضافـة الـى أعمـال التحقيـق تتعهد 
مكاتب التحقيـق بالتحري في الملفات 
المعروضـة خـلال الجلسـات العلنية. 
خلال شـهري نوفمبر وديسـمبر لسنة 
2016 اسـتحوذت الملفات المخصصة 
لجلسـات الاسـتماع العلنية حيزا كبيرا 
مـن برنامج عمل مكتب التحقيق صلب 
لجنة البحـث والتقصي. اذ تركز العمل 
علـى هـذه الملفـات دون غيرها وذلك 
لدراسـتها بصفـة معمقـة مـن ناحية 
البحـث فـي صفـة الضحيـة وسـماع 
إليهم  الشـهود واسـتنطاق المنسـوب 
الانتهـاك واجـراء معاينـات ميدانيـة، 
دون التغافـل عـن السـياق التاريخي 
لـكل ملـف، وعملـت مكاتـب التحقيق 
على تحرير تقاريـر مطولة ومختصرة 
فـي كل الملفات التـي كانت مخصصة 

لجلسات الاستماع العلنية.

لجنة التحكيم والمصالحة

تتولى لجنة التحكيـم والمصالحة، في 
هيئة الحقيقـة والكرامة تنفيذ التحكيم 
والمصالحة بالاستعانة بأعوان مقرّرين 
والمحاسـبة  القانـون  فـي  وخبـراء 
والماليـة وغيرهم من ذوي الاختصاص 
في التحكيم والمصالحة. وخلال سـنة 
اتفاقيـات   4 اللّجنـة  أبرمـت   2016
تحكيـم ومصالحـة، اثنـان منهـا تهم 
انتهاكات حقوق الانسان واثنان تهمّان 

الفساد المالي.

تمّ ايداع 5579 ملفـا، بمكتب الضبط، 
يتضمّـن طلـب تحكيـم ومصالحة في 

مختلف الانتهاكات، انقسمت كما يلي:

3682 ملفـا طلب تحكيم ومصالحة   
يتعلق بانتهاكات حقوق الانسان 

1897 ملفـا طلب تحكيم ومصالحة   
يتعلـق بالفسـاد المالـي أو الإداري أو 
القضائي بما في ذلك 685 ملف مودعة 
مـن طـرف المكلـف العـام بنزاعـات 

الدّولة. 

تولّت لجنـة التحكيم والمصالحة خلال 
سـنة 2016 دراسـة عـدد جملـي بلغ 
1784 ملفـا منها 944 ملفا بخصوص 
انتهـاكات حقوق الانسـان. وقد غطّت 
الملفّـات المدروسـة جـلّ الانتهـاكات 
المشـمولة بالقانون الأساسـي للعدالة 
الانتقاليـة ومـن أكثرهـا ورودا انتهاك 
حـقّ الملكية والإيقاف التعّسّـفي ومنع 
الارتزاق وانتهاك الحـقّ في التنّقّل إلى 

الخارج والتعّذيب والاغتصاب.

و 840 ملفا يتعلّق بانتهاكات الفسـاد 
المالـي والاعتـداء علـى المـال العام. 
كما شـملت ملفّـات الفسـاد القضائي 
والإداري وتحيـّل البنـوك خاصّـة فيما 
يتعلّق بالتفّويـت في الأصول المرهونة 
لديها علـى غير الصّيـغ القانونية  كما 
تعلّقـت بالتهّـرّب الجبائي واسـتعمال 
آلية الانتزاع للمصلحة العامة للاستيلاء 

على عقارات.

تم رفـض آليـة التحكيـم والمصالحة 
لــ349 ملـف منهـم 311 ملف حول 
انتهـاكات حقـوق انسـان و38 ملـف 
يتعلق بالفسـاد المالي. وقد رفض من 
بينها المكلّف العام بنزاعات الدّولة 286 
ملفا تخصّ انتهاكات حقوق الانسـان، 
(أهمهـا 252 في حـق وزارة الداخلية، 
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18 في حـق وزارة العدل، 15 في حق 
رئاسـة الحكومـة، 1 فـي حـق وزارة 
الدفـاع، 1 في حق وزارة الفلاحة،1 في 
حـق وزارة الصناعة والتجـارة، 1 في 
حق كتابة الدولة المكلفة بأملاك الدولة 
والشـؤون العقاريـة) معلّلا رفضه في 

أغلبها بانعدام صفة القيام عليه.

وتنتظر اللّجنة إجابة من طرف المكلّف 
العام بنزاعات الدّولة فيما يقارب 520 
ملفا متعلّقا بانتهاكات حقوق الانسان، 
بنزاعـات  العـامّ  المكلّـف  وأنّ  علمـا 
الدّولة قام بتأجيل زهاء 1000 جلسـة 
تحكيميـة انعقدت خلال سـنة 2016 

تهمّ 322 ملفّا.

لجنة جبر الضرّر وردّ 
الاعتبار

تكثفت خلال سـنة 2016 أعمال لجنة 
جبـر الضّـرر وردّ الاعتبـار خاصة في 
إطـار إعـداد البرنامـج الشـامل لجبر 
الضرّر وردّ الاعتبار وذلك عملا بأحكام 
الفصـل 39 فـي مطته الخامسـة التي 

نصت على أنهّ من بين مهام الهيئة 

لجبـر  شـامل  برنامـج  وضـع   »
لضحايـا  وجماعـي  فـردي  ضـرر 

الانتهاكات».

يقوم جبر الضرر الفردي على خاصية 
هامة هي محو آثار الانتهاكات وذلك من 
خلال إعـادة الضّحيـة للوضع الأصلي 
الذي كان قبل الانتهاك وذلك سـواء من 

خلال استرداد الحرية والهوية والحياة 
الاسـرية والمواطنة والعـودة إلى محل 
الإقامـة واسـترداد الوظيفـة وإعـادة 

الممتلكات.

وقامت اللجنة بإعداد مشـروع أنموذج 
لقـرار التعويـض الفردي إلـى جانب 
تقديم طرح حول كيفية توفير الخدمات 
الصحيـة عبر إدماج الضحايا في نظام 
التأهيـل  وإعـادة  الصحيـة  التغطيـة 
الطبي والنفسي. وفي هذا الإطار اقترح 
تصورات لمشـاريع تمثلت أساسـا في 
مشـروع برنامج إحداث مراكز التأهيل 

البدني والنفسي والاجتماعي.

وتولّت لجنة جبر الضّـرر وردّ الاعتبار 
الصّحيـة  الخدمـات  خارطـة  تقييـم 
والاجتماعيـة التـي تـمّ إنجازها سـنة 
2015، للوقوف على مدى اسـتجابتها 
الصّحية (الجسدية  الضّحايا  لحاجيات 
والنفّسـية) والاجتماعيـة. كمـا قامـت 
2016، بإعـداد  اللجنـة خـلال سـنة 
مشـروع للاستشـارة الوطنيـة حـول 
البرنامـج الشّـامل لجبر الضّـرر ورّد 
الاعتبار، وذلك في إطار إعداد البرنامج 
الشـامل لجبر الضرر ضحايا انتهاكات 

حقوق الانسان.

ملفـات  مـن  عينـات  دراسـة  تمـت 
أشـخاص معنويين كمجموعة الأحزاب 
والجمعيات والنقابات والمنظمات (27 
ملف) التي تعرضـت لانتهاكات نتيجة 
نضالاتهـا  أو  السياسـية  لانتماءاتهـا 
الحقوقية أو توجهاتهـا الفكرية والتي 
تم قمعها والتضييق على نشاطاتها من 

طرف النظام  السابق.
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كما قامت اللجنة بدراسة ملف لمنطقة 
ضحيـة ومقارنتهـا مع منطقـة أخرى 
باعتمـاد مؤشـرات التنميـة الجهويـة 
والإحصائيـات  التنميـة  ومخططـات 
الرسـمية (المعهد الوطنـي للإحصاء) 
قصـد بيان مدى حرمانها من الخدمات 
الأساسـية وإبـراز سياسـة الدولة في 

تهميشها أو إقصائها.

لجنة المرأة
تتولّى لجنة المرأة التنّسـيق مع هياكل 
الهيئة لضمان مراعاة خصوصية المرأة 
والابناء عند معالجـة الملفّات المتعلّقة 
بالانتهـاكات ضدّ النسّـاء وفق ما نص 
عليه دليل إجراءات لجنة المرأة بتاريخ 
الذي صادق عليـه المجلس بتاريخ 27 

ماي 2016.

ملفـات  بمتابعـة  اللجنـة  تقـوم  و   
الضحايـا النسـاء من طالبـي التحكيم 

والمصالحة. 

المشاركة في دراسة ملفات الضحايا   
النسـاء وكبـار السـن والفئات الهشـة 
صلب وحدة العناية الفورية والتعويض 

الوقتي والإحاطة النفسيةّ بهم. 

متابعـة مآل ملفـات الضحايا الذين   
وقـع توجيههـم لتلقي احاطة نفسـية 
وتقييـم مدى تجاوبهـم وانتفاعهم من 
برامج التاهيل النفسي خاصة مع معهد 

نبراس. 

وقامت لجنة المرأة بإعداد 5 استبيانات 
حـول انتظـارات الضحايـا مـن آليات 
الحقيقـة  وهيئـة  الانتقاليـة  العدالـة 

والكرامة تم اعتمادها في عدة مقابلات 
ولقـاءات مـع الضحايـا فـي الجهات 
(نابل/ المنسـتير/ الكاف/ تطاوين/ 

توزر/ منزل بوزلفة /قليبية...).

أمضـت الهيئة بروتوكـول تفاهم حول 
الانتهاكات المتعلّقة بالنسّـاء مع مركز 
الدّراسـات التطّبيقيةّ لحقوق الإنسـان 
بجامعـة «يـورك» بالمملكـة المتحّدة. 
ويتمحور هذا البروتوكول حول البحث 
في انتهاكات حقوق الإنسـان المسلّطة 
على النسّاء الضّحايا وتصوّراتهن حول 
تغيير واقعهنّ مـن خلال آلياّت العدالة 
الانتقاليةّ.  وتمّ الاتفّاق على أن مشروع 
البحث سـيكون حول «آثار الانتهاكات 
الجنسية على النسـاء وانتظاراتهن من 
الانتقاليـة وتصوراتهن  العدالـة  آليات 

لتغيير واقعهن».

لجنة حفظ الذّاكرة

تتكفّـل لجنة حفـظ الذّاكـرة الوطنية 
بالقيـام بالمهـام والأنشـطة وإصدار 
الذّاكـرة  الهادفـة لحفـظ  التوّصيـات 
الوطنيـة الّتـي تمثلّ حقّا لـكلّ الأجيال 
المتعاقبة من التوّنسـيات والتوّنسـيين 
وكلّ  الدّولـة  تتحمّلـه  واجـب  وهـو 
المؤسّسات التاّبعة لها أو تحت إشرافها 
ذكـرى  وتخليـد  العبـر  لاسـتخلاص 

الضّحايا.

انطلقت اللّجنة خلال سـنة 2016 في 
إعـداد جـرد لمختلف مبـادرات حفظ 
الذّاكرة وتخليد ذكرى الضّحايا بما في 
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ذلك لمبـادرات الفنية والأدبية المتعلّقة 
بحفظ الذاكرة الوطنية المنجزة أو تلك 
التي هـي في طور الإنجاز. قامت لجنة 
حفـظ الذاكـرة بمجموعة مـن المهام 

تمثلت أساسا في:

1  البحث في مواقع الانتهاكات الأصليةّ 
التي تقادمت أو تهدّمت أو وقع التخلّي 
عنهـا أو مواقـع الانتهـاكات المجهولة 
والمنسـيةّ على غـرار أماكـن الاعتقال 
السـابقة  التعذيب والاحتجاز  ومراكـز 
والقبـور  الجماعـي  القتـل  ومواقـع 
الجماعيـّة والآثـار التـي ترمـز لنظام 

الاستبداد والفساد

2  البحـث فـي المواقـع الرمزيةّ التي 
تـمّ تشـييدها أو التي سـتوصي الهيئة 

بتشييدها.

3  البحث في أشـكال التعبير الثقافي 
المتنوّعة على غـرار الاعتذارات العلنية 
والعـروض  التعريفيـة  والجـولات 
الاحتفالية والمعارض المؤقتة والأعمال 
الفنية والأفلام الروائية والأفلام الوثائقية 
والأشرطة التحريكية والمؤلفات الأدبية 
والعروض المسرحية والرسم والنحت.

4  التوصيـة بالبحـث في سـبل كتابة 
تاريـخ الانتهـاكات الجسـيمة لحقوق 
الانسـان وتدريسـه مع التركيز بصفة 

خاصة على الكتب المدرسية.

5  اتخـاذ التدابيـر الضروريـة لحفظ 
إرث الهيئة المعلوماتي المتمثل أساسـا 
في الوثائق والمسـتندات والأرشـيفات 

وروايات الضحايا.

وقد عملت اللجنة من خلال هذه المحاور 

علـى إعـداد مسـح بالمواقـع الأصلية 
والمواقـع الرمزيـة والمبـادرات الفنية 
لحفظ الذاكرة والبرامج المدرسـية من 

خلال المصادر الخارجية.

تعزيز الجهاز التنفيذي 
للهيئة

تم توفير الموارد البشرية الضرورية   
لمواكبـة نسـق عمـل مختلـف هياكل 
ولجـان الهيئـة وهـو مـا جعـل العدد 
الجملـي للعامليـن بالهيئـة يبلغ 562 
في ديسـمبر 2016. في حين كان عدد 
أعوان الهيئة  أواخر سـنة 2015  150 

عونا. 

تمّـت انتدابات أعـوان الهيئة وفق دليل 
إجـراءات الانتدابـات للهيئة. وينقسـم 
أعوان الهيئـة إلى 431 عـون متعاقد، 

36 عون ملحق، 95 مسدي خدمات.

تبعا لتطوّر نسـق أعمالها، لجأت هيئة 
الحقيقـة والكرامة خلال سـنة 2016 
إلى كـراء محلينّ فـي العاصمة ليكونا 
مقرينّ فرعييّن لتركيز مكاتب الاستماع 
والتدخّـل  الفوريـّة  العنايـة  ووحـدة 
العاجـل وفريق التحرّي وفريق مسـح 

الانتهاكات.

وركّـزت الهيئة خمـس مكاتب جهوية 
في شـهر أفريل 2016 حيـث تمّ فتح 
المكتب الجهوي بكلّ من قابس ومدنين 
يـوم غرّة أفريـل، ثمّ المكتـب الجهوي 
بكلّ من جندوبة والكاف وسوسـة يوم 
2 أفريل تحت إشراف موفوّضي الهيئة 
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وبحضـور ممثلين عن السـلط الجهويةّ 
وأعضاء مجلس النـوّاب وأعضاء اللّجان 
الجهويةّ التي أشرفت على الحوار الوطني 

للعدالة الانتقاليةّ.

تسـتند الهيئـة في شـرءاتها إلـى دليل 
إجـراءات خـاصّ بالشّـراءات. وبالنظر 
إلـى طبيعة مهام الهيئـة وخصوصيتها 
وسـعيا منه لإضفـاء النجاعـة والمرونة 
على تصرفات الهيئة، لم يخضع المشرع 
شـراءات الهيئة للأمر المنظم للصفقات 
العمومية. إلا أن الهيئة إرتأت عند إعدادها 
لدليل إجراءات الشـراءات التخفيض في 
أسقف ابرام الصفقات والشراءات خارج 
إطار الصفقات حيث حدد سـقف إبرام 
الصفقـات ب 50 ألـف دينـار في حين 
حدد سقف إبرام الصفقات بالأمر المنظم 

للصفقات العمومية ب 300 ألف دينار.

مركز نداء

يتولى مركـز النداء توفيـر المعلومات 
عبـر الرقم الاخضـر للمواطنيـن عامة 
ومودعـي الملفات خاصـة حول الهيئة 
والملفّـات المودعـة، وقـد تلقّى سـنة 
2016 ما يقـارب 22538 اتصالا. كما 
يؤمّـن مركز النـداء وظيفة الاسـتدعاء 
لجلسات الاسـتماع حيث تمّ خلال سنة 
2016 تسـجيل 10036 جلسة لمقدم 
افادة بالمقر المركزي من بينها 1012 
جلسـة اسـتماع عـن طريـق وحداتـه 

المتنقلة.

التوثيق والأرشيف

تـمّ خـلال سـنة 2016 توفيـر ثلاثـة 
فضاءات لحفظ أرشـيف الهيئة، فضاء 
أول لحفظ ملفات الشكايات والعرائض، 
ع،  فضـاء ثان لحفـظ الأرشـيف المجمَّ

وفضاء ثالث لحفظ الأرشيف الوسيط.

واصلت الهيئة خلال سنة 2016 النفّاذ 
للأرشـيف سـواء على عين المـكان أو 
عبر التسـليم. وتواصلت أعمـال النفّاذ 
لرصيد التجّمع الدّستوري الدّيمقراطي 
الموجود في الأرشـيف الوطني.كما تم 

النفاذ لأرصدة جديدة.

وأعدت الهيئة برمجية وصف الكتروني 
للأرشيف المجمع، انطلق العمل بها في 
 ARCHIIV سـنة 2016 وهي تطبيقة
الدوليـة  الوصـف  لمعاييـر  وتخضـع 
وهـي محمية ضد أي محاولة نسـخ أو 
تصوير للوثائق أو نشر للمعلومات التي 

تتضمّنها.

إدارة الشّؤون القانونية

تم رفع 21 قضية لدى المحكمة الإدارية 
ضـدّ الهيئـة خـلال سـنة 2016 منها 
16 مطلب إيقـاف تنفيذ و6 قضايا في 
الأصل، كلها تهم قرارات اتخّذتها الهيئة 
بخصـوص معالجة ملفات الضحايا من 
جهة وقراراتها الترتيبية من جهة أخرى.

ة  ولـم تبت المحكمـة الإدارية فـي أيّ
قضية في الأصل إلى حدود كتابة هذا 

التقرير.
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التدقيق
ركّـزت الهيئـة ادارة تدقيـق داخلي منذ 
شهر مــــارس 2016 واستبقت بذلك 
القانون الأساسـي للهيئات الدسـتوريةّ 
الّذي أوجب إحـداث وحدة تدقيق داخلي 
مرتبطة بمجلس كلّ هيئة يخضع لميثاق 

تدقيق داخلي.

يمُثلّ التدّقيـق الدّاخلي نظامًا مسـتقلاً 
للتقييم الداخلي للهيئة. وهو نشاطٌ مستقل 
موضوعي ويضمن الجـودة ويهدف إلى 
إحاطة مجلس الهيئة بالضّمانات اللاّزمة 
حـول مصداقيـّة المعلومـات المتداولة 

والّتي يكُلّف بدراستها.

إدارة رقمية في تطوّر 
متواصل

تعتمـد هيئـة الحقيقـة والكرامـة منذ 
معلوماتيـّة  منظومـة  علـى  نشـأتها 
متكاملـة تهـدف إلـى تحويـل العمل 
الإداري اليـدوي إلـى اسـتخدام نظـم 
معلوماتيـة تمكّن من تبادل المعلومات 
واتخّاذ القرار بأقصر وقت وبأقل كلفة 

ممّا أهّلها لتكون إدارة رقمية 

التعاون مع الشركاء
عقـدت الهيئة عديد الجلسـات مع الهيئة 
الوقتية للقضـاء العدلي حـول موضوع 
إحالـة الملفات علـى الدوائـر القضائية 
المتخصصة وشـرعت لجنة مشتركة في 
اعـداد دليـل إجـراءات ومـا يتضمّنه من 
تفصيل لمسـار إحالة الملفّـات إليها من 
طرف الهيئة وتحديد لدور النيابة العمومية 

بالإضافة إلى مسألة درجات التقّاضي. 

نظمت الهيئة ورشة تفكير حول ”أسس 
استقلالية الهيئات المستقلة“ يومي 26 
و27 مـاي 2016، بالشـراكة مـع أربع 
هيئات مستقلّة أخرى هي الهيئة الوقتية 
للقضاء العدلي والهيئة العليا المسـتقلة 
للانتخابـات والهيئة الوطنيـة لمكافحة 
الفساد والهيئة العليا المستقلة للاتصال 
السـمعي والبصري وذلك بدعم من الأمم 
المتحـدة ومجلـس أوروبا. وقد شـارك 
في أشـغال الورشـة أعضاء في مجلس 
نواب الشـعب وممثلّين عـن الحكومة و 
علـى وزارة الماليـة و الهيئـات الرقابية 
وذلـك بالإضافة لخبراء دوليين من لجنة 

البندقية.

حيـث قدمت الهيئـات رؤيتهـا لضمان 
اسـتقلالية الهيئات المسـتقلّة من حيث 
تعيين أعضائها وتسيير أعمالها وعلاقاتها 
والتنفيذيـة  التشـريعية  السـلط  مـع 
والقضائيـة، كمـا افضـت الورشـة الى 
صياغة توصيـات في الغرض. وقد أعلن 
في اختتام أعمال هذه الورشة على إنشاء 

منتدى الهيئات المستقلّة.

 التعاون مع الشركاء 
الدوليين

 

في اطار اتفاقية الشـراكة المبرمة سـنة 
المتحـدة     الأمـم  وكالات  بيـن   2014
(البرنامـج الإنمائـي للأمـم المتحدة و 
المفوضية السام ية لحقوق الانسان) من 
جهـة وهيئة الحقيقـة والكرامة والهيئة 
الوقتية للقضاء العدلي ووزارة العدل من 
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جهة أخرى، انعقدت لجنة القيادة لمشروع 
دعم تفعيل مسار العدالة الانتقالية بتاريخ 
22 سبتمبر 2016 بمقر الهيئة بحضور 
ممثلّين عن الهيئة الوقتية للقضاء العدلي 
ووزارة العدل ووزارة الخارجية والشّركاء 
الأمميين والمانحين. وتمّت مناقشة تقرير 

التقييمي لنصف المدّة للمشروع.

جهات رسمية تمتنع عن 
تطبيق الفصول 37 و40 

و51 و52 و54 من القانون 
الأساسي للعدالة الانتقالية

مع ارتفاع نسق أعمالها خلال سنة 2016، 
واجهت الهيئة ارتفاعا لنسق العراقيل التي 
عطّلت تنفيذ مهامها، ومن أبرزها امتناع 
الدّولة عن تطبيق  جزء كبير من أجهزة 
من  و54  و52  و51   40 و  الفصول37 
القانون الأساسي للعدالة الانتقالية والتي 
العمومي  الهيئة للأرشيف  بنفاذ  تتعلّق 
والخاص بقطع النظر عن كلّ التحّاجير 
العمل  به  الجاري  بالتشرّيع  الواردة 
والنفاذ الى القضايا المنشورة امام الهيئات 
الصادرة  القضائية والاحكام والقرارات 

عنها. وتمحورت اهم هذه العراقيل في:
  عدم قيام مجلس نواب الشعب بسد 
والكرامة طبق  الحقيقة  بهيئة  الشغور 
الفصل 37 من القانون الأساسي للعدالة 
الانتقالية بالرغم من عديد المراسلات التي 

وجهتها الهيئة.
إلى  النفّاذ  من  الهيئة  تمكين    عدم 
الأرشيفات كما هو الحال مع القضاء 

العسكري والقطب القضائي المالي.
عن  الجمهورية  رئاسة    امتناع 
ابرمت  التي  الاتفاقية  تنفيذ  مواصلة 
مع رئاسة الجمهورية في 25 ماي 2015 
الى  النفاذ  من  الهية  بتمكين  والقاضية 

الأرشيف الرئاسي.
  رفض بعض المؤسسات العمومية 
تعمير استمارة مواقع حفظ الأرشيف 

أو الادلاء بايّ معلومات حوله
لإلغاء  الهيئة  على  قضايا  رفع    
إجراءات تحفّظية قامت بها على معنى 
الفصل 55 من القانون الأساسي للعدالة 

الانتقالية
الهيئة  مدّ  الاداريةّ  المحكمة    رفض 
موضوع  حول  قانونيةّ  باستشارة 
اجتماعات  لانعقاد  القانوني  النصاب 
مجلس الهيئة معلّلة بعدم الصفة لطلب 

مثل هذه الاستشارة.
نشر  عن  الحكومة  رئاسة    امتناع 
قرارات الهيئة في الرائد الرسمي واصدار  

الامر المتعلق بصندوق الكرامة.

ورغم كل ذلك مثلت سنة 2016 محطة 
أساسية في تاريخ هيئة الحقيقة والكرامة 
حيث تمكّنت الاخيرة من استكمال هياكلها 
وتحيين  استراتيجياّتها وتخطّي النقائص 
اللوجستيةّ فكانت بذلك الانطلاقة الفعليةّ 
لتنفيذ عهدة الهيئة وبلوغها ذروة نشاطها 
استكمال  سنة   2017 سنة  وستكون 
والاستعداد  مخرجاتها  وافراز  مهامها 

لكتابة تقريرها الختامي الشامل 
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        قبول 62020 ملف قبل 15 جوان 2016:
سـجّلت هيئة الحقيقة والكرامـة خلال الفترة الممتدة من 15 ديسـمبر2014 ، تاريخ 
فتـح باب إيـداع الملفات، إلى 15 جوان 2016 قبول 62020 شـكوى من طرف أفراد 
وجماعات (جمعيات وأحزاب ومنظمات وطنية ونقابات مهنية). وشـملت هذه الملفات 
الضحايا المباشـرين والضحايا الغير مباشـرين، وذلك بالإضافة الى المنطقة الضحية 
حيـث تلقّت الهيئة أكثر من 205 ملفا بخصوصها. وتلقت الهيئة من قبل المكلف العام 
بنزاعات الدولة 685 شـكوى طالبا فيهـا التحكيم والمصالحة في حق الدولة، بصفتها 
متضـرّرة في ملفات الفسـاد والاعتداء على المـال العامّ. كما تلّقت ملفـات من الهيئة 

الوطنية لمكافحة الفساد.

فتحت الهيئة مكتبا لتسـجيل الشـكاوى فـي جناحها بمعرض تونـس الدولي للكتاب 
المنتظم من 25 مارس إلى 3 أفريل 2016 واستقبلت من خلاله 107 ملف.

تنوع الملفات الواردة أ. 
 شـملت الملفات المودعة انِتهاكات حقوق الإنسـان بمختلف أنواعها وانِتهاكات الفساد 
المالي والإداري، وغطّت مختلف الحقب الزمنية المحدّدة ضمن عهدة الهيئة والتي تمتدّ 
مـن جويلية 1955 الى ديسـمبر 2013. وتعلّقت الملفات المودعـة بمختلف التياّرات 
السياسـيةّ والأيديولوجية والاجتماعية، كما شـملت الأقليات سـواء مـن حيث اللون أو 

العرق أو الدّين.

أمّا فيما يتعلّق بملّفات التحكيم والمصالحة، وعلاوة على الملفات المودعة من الأفراد   
طالبـي التحكيم والمصالحة، تلقّـت الهيئة طلبات من رموز النظام السـابق بوصفهم 

منسوبا إليهم الانتهاك.

ويذُكر أن قبول طلبات التحكيم والمصالحة من المنسوب إليهم الانِتهاك لازال متواصلاً، 
حيث لا تخضع هذه الطلبات لتحديدٍ في الآجال على خلاف الشكاوى المودعة من طرف 
الضحايـا والّتـي تمّ تحديد تاريخ 15 جـوان 2016 آخر أجل لقبولهـا تطبيقا لأحكام 

الفصل 40 المطّة 2 من القانون الأساسي للعدالة الانتقالية.

ب. تعبئة الموارد البشرية واللوجستيةّ
مـع قرب انتهـاء آجال قبـول الملفات، قامت الهيئـة بجملة من الإجـراءات تمثلت في 
تخصيص وحدات متنقّلة (سياّرة مجهّزة تتنقّل الى مقرّات إقامة الفئات الهشّة) ومكاتب 

متنقّلة (شاحنة مجهزّة بمثابة المكتب تتنقّل الى المدن التي تفتقد الى مكتب جهوي)

القسم الأول تحدي غلق 
باب قبول الشكاوى
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لتلقّـي الشـكاوي بمختلف المدن والقـرى والأرياف بما يغطّي مختلـف مناطق البلاد 
التونسية. وقد توزّعت هذه المكاتب المتنقّلة على كل الجهات التي لا توجد فيها مكاتب 

جهوية للهيئة.

الحملات التحسيسية  ج. 

 أطلقت الهيئة حملات للتحسيس بضرورة إيداع الملفات قبل انتهاء الآجال القانونيةّ 
بمختلف الجهات، تضمّنت توزيع مطوياّت في المدن والقرى والأرياف، إلى جانب 

الاتصال المباشر مع المواطنين عبر تخصيص فرق للغرض. واستعانت الهيئة 
بمنظّمات المجتمع المدني، وخاصّة منها جمعيات الضّحايا للوصول إلى المناطق 

الداخليةّ. وذلك عن طريق إبرام عقود إسداء خدمات مع هذه الجمعيات.
وتثمّن الهيئة المساهمة الفاعلة لعدد هامّ من مودعي الملفات ممّن أقنعوا غيرهم بإيداع 
ملفاتهـم، وتحديـدا أولئك الذين امتنعوا سـابقا وذلك عبر إقناعهم بـأن الرهان يتعلّق 
بكشـف الحقيقة وحفظ الذاكرة وضمـان عدم التكرار وليس فقـط بجبر الضّرر، كما 
تثمّن الهيئة الدور الفعّال لهؤلاء الضحايا الّذين واصلوا دعمهم للمسار عبر التنسيق مع 

مصالح الهيئة لعقد جلسات الاستماع السريةّ في المناطق النائية.

كما أنجزت الهيئة ومضة تحسيسـية تم بثهّا عبـر الإذاعات العمومية  (564بثّ) وعلى 
القنـوات التلفزيةّ العموميـة والخاصّة (400 بثّ). وتثُمّن الهيئـة في هذا الإطار الدور 
الإيجابي الّذي لعبه الإعلام الوطني في دعم مسار العدالة الانِتقالية، حيث كان البثّ على 

مختلف الإذاعات والتلفزات مجانيًّا.

كما تعاقدت الهيئة مع وكالة اشـهار للقيام بحملة اعلاميةّ في المدن تضمّنت عرضًا لـ 
(Affichafge Urbain) ّ81 لافتة موزّعة على كامل تراب الجمهورية

د. الإجراءات المتخذة لمواكبة ضغط التسجيل في نهاية الآجال

 حرصـت الهيئة علـى تمكين مودعـي الملفـات المتواجدين في الخارج من تسـجيل 
شكاويهم عن طريق موقع الواب يتمّ عبره تسجيل الملفات عن بعد ممّا خوّل لها قبول 

1515 ملفًا. 

شـهدت وتيرة إيداع الملفات ضغطا كبيرا في الأسـبوعين الأخيريـن قبل انِتهاء الآجال 
القانونيـّة حيث بلغ عدد الشـكاوى قرابة ثلث إجمالي الملفّـات الواردة على الهيئة منذ 
انطلاق قبولها بتاريخ 15 ديسمبر 2014. وقامت بتعزيز مكاتب الضبط بموارد بشريةّ 

من مختلف مصالح الهيئة.

ولمواجهة هـذا الضّغط، قامت الهيئة بتعبئة موظفيها للعمل بشـكل متواصل وجندّت 
فرقا تشتغل ليلا نهارا، طيلة الأسبوعين الأخيرين قبل انتهاء الآجال. 
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وتولى مجلس الهيئة لاحقا إسداء منحة خاصّة للموظّفين نظير ساعات العمل الإضافية 
وفق التراتيب الجاري بها العمل.

بلغ عدد الملفات المودعة في اليوم الأخير، أي يوم 15 جوان 2016،

9797 ملفّـا. تـم معاينة عملية إنهـاء الايداع بالاسـتناد الى عدول تنفيـذ الذين دونوا 
محاضر في الغرض بالمقر المركزي وبجميع المكاتب الجهويةّ.

                                            
                      

الإحصائيات ه. 
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تمكنت الهيئة من قبول21575 ملفّا في الأسبوعين الأخيرين قبل حلول آجال غلق قبول 
الملفات
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واسـتقبل المقرّ المركزي للهيئة بالعاصمة قرابة نصف إجمالي الملفات المودعة حيث 
بلـغ عددها 31414 ملفّا، تلتـه المكاتب المتنقّلة بـ 5468 ملفّـا، ثم المكتب الجهوي 

بصفاقس بـ 4781 ملفّا والمكتب الجهوي بقفصة بـ 4688 ملفّا. 

وتجدر الإشارة إلى أنّ المقر المركزي للعاصمة انطلق في قبول الملفات منذ تاريخ 15 
ديسـمبر 2014 فيمـا انطلقت المكاتب الجهوية بصفاقس وسـيدي بوزيد والقصرين 
وقفصة في قبول الملفات بعد افتتاحها في شهر سبتمبر 2015، أما المكاتب الجهوية 
بسوسـة وقابس ومدنين والكاف وجندوبة فقد انطلقت في تلقـي الملفات بعد افتتاح 
هذه المكاتب الخمسة في شـهر أفريل 2016، فاستقبلت سوسة (3435ملفًا) وقابس 

(2023ملفًا) ومدنين (2314 ملفًا) والكاف (944 ملفًا) وجندوبة (1447 ملفًا).

        انطلاق جلسات الاستماع العلنية 2016:
شـرعت الهيئة خلال سـنة 2016 في تنظيم جلسـات الاسـتماع العلنية. وانطلقت   
الجلسـة الأولى في 17 نوفمبـر 2016 وكان لها صدى إيجابي لـدى الرأي العام الذي 
تابـع بكثافة هذه الجلسـات التي وقع بثهّا على المباشـر بالقنـوات الوطنيةّ والاجنبيةّ 

وتابعها أكثر من مليون مشاهد.

وتهـدف هذه الجلسـات إلى إطـلاع الرأي العام علـى حجم وجسـامة الانتهاكات التي 
عرفتهـا تونـس طيلة الحقبة التاريخيـة الممتدّة من جويليـة 1955 إلى موفي 2013 
ومعالجة ماضي هذه الانتهاكات. كما تسـعى الى حفـظ الذاكرة الوطنية وضمان عدم 
التكرار من خلال توثيق مختلف الانتهاكات والسـياق التاريخي لها وذلك بالإضافة الى 
المسـاهمة في ردّ الاعتبار للضحايا واسـتعادة كرامتهم من خلال تبليغ صوتهم وطلب 

الاعتذار منهم. 
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كما تسـاهم هذه الجلسـات في تفكيك منظومة الاستبداد والفساد وإصلاح المؤسسات 
وتطويـر التشـريعات من اجل إرسـاء دولة القانون وترسـيخ ثقافة عـدم الإفلات من 
العقـاب من جهة وتمكين مرتكبي الانتهاكات من الاعتراف وطلب الاعتذار من الضحايا 

عملاً على تكريس المصالحة الوطنية من جهة أخرى.

يمكن أن تعالج جلسة الاستماع نوع الانتهاك (الاختفاء القسري، التعذيب، انتهاك الحق 
في الارتزاق، إلخ) أو مواضيع (الفسـاد المالي، الرقابة علـى الأنترنت، الانتهاكات ضد 

المرأة، إلخ). 

التحضيرات وبرنامج حماية الشّهود والضّحايا أ. 
يحمل الفصل 40 من قانون العدالة الانتقاليةّ مسؤوليةّ «أخذ كافّة التدابير المناسبة 

لحماية الشهود والضحايا والخبراء وكل الذين تتولى سماعهم مهما كان مركزهم 
بخصوص الانتهاكات المشمولة بأحكام هذا القانون».

وطبقا لذلك أعدّت الهيئة برنامجا شـاملا لحماية الشـهود والضّحايا يرتكز على جملة 
من التدابير لضمان سـلامتهم الصحيةّ والنفسـيةّ وضمان سرية المعطيات الشخصية 
كما تم إنشـاء وحدة حمايـة متخصصة لرصد وتقييم المخاطـر الفعلية واخذ التدابير 
الوقائية المناسـبة قصد تجنيبهـم المخاطر التيّ قد تترتبّ عـن ظهورهم للعموم قبل 

وخلال وبعد إدلائهم بشهاداتهم (انظر دليل إجراءات حماية الضحايا/الشهود). 
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  شروط ومعايير اختيار الحالات المقدمة في جلسات الاستماع 
العلنية

أعدّت الهيئة منهجيةّ خاصة بهذه الجلسات حدّدت من خلالها شروط اختيار المشاركين 
من ضحايا وشهود والمنسوب اليهم الانتهاك من بينها:

 شرط بلوغ سن الرّشد والتمتعّ بالأهلية القانونية

 الفائدة الواضحة للحالة في كشف كيفية عمل منظومة الفساد والاستبداد

 الموافقة الكتابية من الضحية على جلسة الاستماع

 التأّطيـر النفّسـي والصحّي من طرف مختصّين لضمان القـدرة على تحمّل العرض 
والمواجهة

 تنـوّع التمّثيليـة (النـّوع الاجتماعـي، العامل الجغرافـي، الأحداث حسـب المراحل 
التاّريخيةّ، الانتفاضات الشّعبية والاجتماعية، التنوع حسب الانتهاكات.... إلخ)

ب. مواثيق متابعة الجلسات
قامـت الهيئة بالإشـتراك مـع المجتمـع المدني باعتبـاره فاعلاً 
رئيسيًّا في إنجاح مسـار العدالة الانتقاليةّ بإعداد ميثاق التزمت 
مـن خلاله باحتـرام برنامـج حمايـة الشـهود والضّحايا خلال 

الجلسـات (أنظرالملاحق).

وأعـدت الهيئة مـع الجهـات الاعلاميـّة ميثاقا لتغطية جلسـات 
الاسـتماع العلنية بالاشـتراك مـع النقابـة الوطنيـة للصحفيين 
التونسـيين ونقابـة مديري وسـائل الإعـلام والجامعـة الوطنية 
لمديـري الصحـف. وقد أمضى كل الشـركاء هـذا الميثاق عقب 
دورات تكوينيـّة نظمتها الهيئة بالتعاون مع شـركائها الأمميين.

كما أمضـت الهيئة اتفاقيات مع عديد وسـائل الاعلام التونسـية 
والأجنبية لتغطية جلسـات الاسـتماع. وكرّسـت هذه الاتفاقيات ما جـاء في الميثاق 

من احترام لخصوصية طبيعة هذه الجلسـات.

الاستعدادات اللوجستيةّ ج. 
تم التركيز في الجانب اللوجستي على توفير المستلزمات التقنية والفنية اللازمة لإجراء 

الجلسات وبثها في أحسن الظروف وذلك عن طريق:
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  تحديد هندسة قاعة جلسات الاستماع (مكان الضحايا، مكان الأعضاء، مكان العائلات، 
مكان المجتمع المدني، مكان الصحافة، مكان المسؤولين، مكان المدعوين). 

 عزل الصّوت للقاعة (العزل الجداري والأرضي).

 الإضاءة.

 التجهيز الصوتي والتصويري (أخذ إشارة البثّ للكاميرا من الخارج).

 شاشة عرض للجلسة في الفضاءات الفرعيةّ.

  الحملة الاِتصّالية
تعاقـدت الهيئة مع وكالة اتصـال للقيام بحملة اتصّالية حول مهامها وأعمالها. وقد تم 

إنجاز طلب عروض لتقديم تصور للحملة الاتِصالية وتنفيذها.

وكانت الحملة متكاملة شـملت القنـوات التلفزيةّ والاذاعية ولافتات العرض وشـبكات 
التواصل الاجتماعي.

واعتمدت على ومضات تتحدث عن اختصاصات مختلفة صلب هيئة الحقيقة 
والكرامـة ولافتـات تحمـل أرقاما تعكـس تقـدم أعمالها والموارد البشـرية 

المسخّرة لإنجاز عهدتها.

وتـم بـث الومضات السـمعيةّ البصريةّ فـي قناتين تلفزيتّين فـي حين بثتّ 
الومضات الصوتية في 14 إذاعة وطنية وجهوية.

أمّا بالنسـبة للافتـات(Affichage Urbain) العرض فقـد بلغ عددها 158 
لافتة على مساحة 2143 متر مربع غطت كامل تراب الجمهورية.

وفـي إطار حملة رقميةّ واسـعة، تمّ الترويج بنفس الومضات على شـبكات 
التواصل الاجتماعي ثمّ تعزيزها فيما بعد بومضة للإعلان عن موعد انطلاق أوّل جلسـة 

استماع علنيةّ واعتماد البثّ المباشر لهذه الجلسة. 

وقد تابع هذه الحملة الرقمية ما يفوق 1 مليون مشاهد للومضات وما يفوق 1.4 مليون 
مشـاهد لأوّل جلسة استماع علنيةّ بتاريخ 17 و18 نوفمبر 2016. كما حصدت الحملة 

حوالي 58000 تفاعل حول روابط البث الحي على الأنترنات.
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مضمون أولى جلسات الاستماع العلنية
عقـدت الهيئة أولى جلسـات الاسـتماع العلنية خلال سـنة 2016 وبلـغ عددها 4 

جلسات بتواريخ 17 و18 نوفمبر و16 و17 ديسمبر 2016.

وقد ضمّت هذه الجلسات 22 مقدم شهادة من ضحايا وشهود وقرّرت الهيئة إعطاء 
الاولويةّ للانتهاكات الجسـيمة والممنهجة لحقوق الانسـان من أهمها القتل العمد، 
التعذيب، الاختفاء القسـري، انتهاك الحقّ في محاكمة عادلة، الانتهاكات الجنسيةّ، 
الإيقـاف التعسّـفي، المنع من الارتزاق وأشـكال الاعتداء على حقّ الشـغل، انتهاك 

الحق في الصحّة، المراقبة الاداريةّ، انتهاك الحق في ممارسة المعتقد...

وغطت هذه الشـهادات الانتهـاكات التي حصلت خلال أحداث الثـورة، الانتهاكات 
التي استهدفت الإسـلاميين واليسار والقوميين والطلبة، أحداث الخبز، أحداث الحوض 

المنجمي، قضيةّ برّاكة السّاحل، الفساد المالي.

     إصدار أول قرار تحكيمي
أصدرت هيئة الحقيقة والكرامة بتاريخ 30 ديسـمبر 2016، أول قرار تحكيمي يتعلق 
بنزاع تحكيمي بين شـخص طبيعي ومؤسسـة عمومية. وتولّى الرئيس الأول لمحكمة 
الاسـتئناف بتونس إكسـاءه بالصبغـة التنفيذيةّ وذلك وفق مقتضيـات الفصل 50 من 

القانون الأساسي للعدالة الانتقالية.

ويتمثـّل النزّاع التحّكيمي مضمون القرار في إقصـاء طالب تحكيم بصفته ضحية من 
الحصول على قطعة أرض من تقسـيم حدائق قرطاج وذلك من طرف الوكالة العقارية 
للسـكنى بصفتها مطلوبة للتحكيم. وبعد تجاوب الوكالة العقارية للسـكنى، تم إمضاء 
اتفاقية تحكيم ومصالحة مبدئية بين طرفي النزّاع التحّكيمي بتاريخ 21 مارس 2016، 

وهي أول اتفّاقية تعقدها هيئة الحقيقة والكرامة.

حيث تبينّ للجنة التحّكيم والمصالحة أن الأفعال المقترفة من الجهة المطلوبة في النزّاع 
التحّكيمي تمثلّ انتهاكا لحق الملكية وفسـادا إداريا وذلك ضمن الانتهاكات المشـمولة 
بمسـار العدالة الانتقاليـة. وأصدرت الهيئة بموجب ذلك قـرارا تحكيميا يقضي بإلزام 
الوكالة العقارية للسـكنى بمنح الطالـب الأولوية المطلقة من مقسـم فردي بالتحوير 

المزمع إنجازه من المطلوبة وذلك بحدائق قرطاج بضواحي تونس العاصمة .

يتمّ تنفيذ التحكيم والمصالحة وتسـيير الجلسـات طبق دليل إجـراءات لجنة التحكيم 
والمصالحـة الـذي يراعي المبـادئ الأساسـية للإجـراءات القضائية ومبـادئ العدالة 
والانصاف وهي المسـاواة بين الخصوم والمواجهـة بينهم واحترام حق الدفاع والأمانة 

والحياد.
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       جلسات الاستماع السريةّ
قـرّر مجلـس هيئة الحقيقة والكرامة الاسـتماع الى كل الملفـات المقبولة، ويعتبر هذا 
الاجراء استثناء تونسياّ على خلاف جلّ لجان الحقيقة في العالم التيّ اكتفت بالاستماع 

الى عينّات من الضّحايا.

وتطبيقـا لمقتضيـات الفصـل 39 من قانون العدالـة الانتقالية، الذي ينـصّ على عقد 
جلسـات اسـتماع سـريةّ، نظّمت الهيئة خلال سـنة 2016 16037 جلسـة، معظمها 
جلسـات فردية إضافة إلى الجلسـات الجماعية لمودعي الملفـات، والتي يقع تنظيمها 

بمقرّها المركزي ومكاتبها الجهويةّ.

تمثل جلسات الاستماع السرية، إضافة إلى كونها مرحلة من مراحل البحث والتقصي 
وكشف الحقيقة، آلية لتوثيق ذاكرة الانتهاكات التي تعرّض لها الضحايا.   

وحرصـت الهيئـة منذ البدايـة على توثيق الجلسـات من خـلال التطبيقـات الإعلامية 
والملفات السمعية البصرية بعد أخذ ترخيص مكتوب من مقدّم الإفادة.

 وتحفـظ هـذه المعطيات في قاعـدة بيانات «الإفادة» وهي تشـكّل مصـدر معلومات 
أساسيةّ حول الانتهاكات وسياقاتها وتعتمد فيما بعد كمصدر هام في اعمال الهيئة.

 من جهة أخرى تتيح جلسـة الاستماع السـرية لمقدم الإفادة فرصة للبوح بما تعرض 
له من مظالم وانتهاكات، وتشـكّل بذلك أول خطوة في مسـار ردّ الاعتبار على الصعيد 
المعنـوي لضحايا الانتهـاكات الذين عانوا من الوصم الاجتماعـي والتمييز والعزلة في 

المجتمع.

أعدّت الهيئة دليل إجراءات متلقي الإفادة يتضمّن اهداف الاستماع ومدونة سلوك 
متلقي الإفادة حتى يتم التعاطي معه بحرفيةّ وحياديةّ وتدوم جلسـة الاسـتماع 

الواحدة عدة ساعات وأحيانا عدة أيام. 

وقـد تـمّ تعزيز المـوارد البشـرية واللوجيسـتية لتبلـغ 190 متلقـي إفادة في 
اختصاصـات القانون، وعلم النفس، وعلم الاجتماع والخدمة الاجتماعية موزّعين 

على 81 مكتب استماع بالمقر المركزي ومكاتب استماع بالمكاتب الجهوية،

 وذلـك بالإضافـة للمكاتـب المتنقلة وهو ما انعكس على نسـق انجاز جلسـات 
الاستماع السريةّ كما هو مُبينّ بالرسم البياني التالي:

الاستماع الفردي
عقـدت الهيئة منذ انطلاق السـماعات سـنة 2015 إلى موفي 2016 17866 جلسـة 

استماع سريةّ، منها 16037 تمّ إنجازها خلال سنة 2016.

بلغ عدد جلسات الاستماع المنجزة خلال 2016 في مكتب تونس 10036 جلسة الى 
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جانب 1012 جلسة استماع عبر المكاتب المتنقلة و6001 جلسة عن طريق المكاتب 
الجهويةّ، كما هو مبينّ بالرسم البياني التالي:

وقـد حظيت ملفـات الحـالات المسـتعجلة بالأولوية في الاسـتماع. وتـم تحديد هذه 
الاولوياّت حسـب معايير تراعي السنّ والحالات الصحية والاجتماعية. وقد تم الاستماع 
الى 1228 مودع ملـف من هذا الصّنف. ويعتبر النوع الاجتماعي معيارا هاما لتحديد 
جلسات الاستماع العاجلة ممّا أعطى أولويةّ للنساء وكبار السنّ البالغين من العمر 70 

سنة فما فوق 

وأحدثت الهيئة «قسيمة توجيه» لكل جلسة استماع سريةّ لأخذ كل الملاحظات الخاصة 
بمودعـي الملفـات، والنظر خاصّة فـي الحالات الاسـتعجاليةّ، وأخذها بعيـن الاعتبار 

للتنسيق بين اللجان والإدارات المتخصّصة.

الاستماع السريّ الجماعي 
انطلاقا من نتائج مسـح الانتهاكات وباعتبار أنّ موضوعاته شـاملة لأعداد متفاوتة من 
الضحايـا في مختلف جهـات البلاد ومختلـف القطاعات قام عناصر فريق الاسـتماع 
السـري الجماعي بالتدقيق في قاعدة بيانات الهيئة بحثا عن ملفات الضحايا المعنيين 
بالانتهاكات والوقائع الواردة في تقارير المسـح وبذلك تمّ تحديد قائمات من الضحايا 
بالامكان الاسـتماع إليهم بصفة جماعيةّ من أجل الحصول على معطياّت موثوقة حول 

الانتهاكات التي تعرضوا لها وضبط السياق التاريخي والسياّسي لهذه الانتهاكات.

يعتمد الاسـتماع الجماعـي في هيئة الحقيقـة والكرامة على تقنيـة المقابلة الجماعية 
والمجموعات البؤريةّ والمجموعات التنشيطيةّ.

هـذه التقنيـات المنهجيةّ مسـتقاة من العلـوم الاجتماعيةّ وتعتمد أساسـا في البحوث 
النوعيـّة أو الكيفيـّة لأنها تهدف إلى تجميع معطياّت ومعلومـات نوعيةّ حول موضوع 
ما، كما تمكن الباحث أو المستمع من آراء ومواقف المستمع إليه من بعض المواضيع.

في إطار الهيئة تمّ الاعتماد على تقنيتين أساسـيتين في جلسـات الاسـتماع الجماعيةّ 
وهمـا تقنيةّ المجموعات البؤريـّة Focus groupe وتقنيةّ المقابلـة الجماعيةّ، ويمكن 

استعمال تقنيةّ المجموعات البؤريةّ قبل جلسات الاستماع الفرديةّ لجمع المعطياّت 

حول الضحيةّ وحول موضوع الانتهاك كما يمكن أن تأتي في مرحلة لاحقة للجلسات 
الفرديةّ من أجل تعميق واستكمال البيانات اللازّمة.

ويقتضـي نجلح هـذه التقنيةّ توّفر جملة من الشـروط في المجموعة موضوع جلسـة 
الاستماع الجماعيةّ:

-أن تكون متجانسـة من الناحيةّ الاجتماعيةّ والمسـتوى التعليمي والسـنّ و بالنسـبة 
للعدد ان يتراوح بين 8 و12.
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5
 أن تكـون المجموعـة طبيعيةّ تنتمي إلى نفس الوسـط الاجتماعـي وتجمعهم علاقة 

طبيعيةّ.

 أن تكـون  المجمعوعـة مجموعـة انتماء مثـال انتماء حزبي أو عرقـي أو عقائدي أو 
ايديولوجي.

 أن تكون المجموعة تشاركت وعايشت نفس التجربة والأحداث.

وفـي هذا الاطـار عقدت الهيئـة مجموعة مـن الجلسـات الجماعيةّ بمقرّهـا المركزي 
وبالمكاتب الجهوية وهي كالآتيّ

عدد المستمع إليهم الجلسة
13 جلسة استماع جماعيةّ خاصّة بمجموعة الجبهة القوميةّ التقدميةّ لتحرير تونس

جلسة استماع جماعيةّ خاصّة بجرحى الحوض المنجمي  10

18 جلسة استماع جماعيةّ خاصّة بأحداث الرشّ بسليانة

جلسة استماع جماعيةّ خاصّة بمجموعة سبيطلة من ضحايا أحداث 26 جانفي 1978 21  

09 جلسة استماع جماعيةّ خاصّة بمجموعة سليمان 2006/2007

وقد تمّ تنظيم جلسات الاستماع الجماعيةّ وفق دليل اجراءات معتمد وعلى ضوء ذلك يتم 
إعداد ملف الاستماع الجماعي خاصّ بكل جلسة.

        مسح الانتهاكات وتحديد 18 حدث
قامت الهيئة بمسـح للانتهاكات وهو يمثل كشـفا أوليا من مصادر خارجيةّ (دراسـات 
وتقارير صادرة عن جهات أكاديمية او حقوقية او صحفية وطنياّ ودولياّ) عن الانتهاكات 
وظروف وقوعها وسـياقاتها والقائمين بها وضحاياها وآثارها. ويوفّر هذا المسح مادّة 
أوليةّ تسـمح بفهم السياقات لأعمال التقصي و تمكن من حصر قائمة أوليةّ في محاور 
البحث وهي 18 حدثا. حيث قام بدراسـتها 57 باحثا صلب 16 فريقا. واشـتملت هذه 
المرحلة على تجميع شـامل للوثائق من مختلف المواقع والمكتبات وبعض الأرشيفات 

الخاصة ذات العلاقة.

وقد أفضى جمع كلّ هذه المعطيات الى تبويب المواضيع حسب القائمة التالية:

1 انتهـاكات ضـدّ المنظومات القديمـة خلال التحوّلات السياسـيةّ المختلفـة: البايات 
1957، بورقيبة 1987، بن علي 2011.

2 الصراع اليوسفي البورقيبي 1963-1955.

3 معركة بنزرت 1961 وأحداث حمام الشـط ومجموعة قفصة 1980 وبرّاكة الساحل 
1992
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4 المحاولات الانقلابيةّ (1962 و1987)

5 الملاحقات ضدّ  اليسار

6 الملاحقات ضدّ  القوميين 

7 الملاحقات ضدّ الاسلاميين

8 الملاحقات ضدّ النقابيين (جانفي 1978...). 

9 الملاحقات التي استهدفت المجموعات الطلابّيةّ (1955-2010) 

10 الانتهاكات التي وقعت بمناسبة أحداث الخبز سنة 1984.

11 الانتهاكات التي وقعت بمناسبة مكافحة الإرهاب 2003.

12 أحداث الحوض المنجمي 2008.

13 ضحايا المنشور 108.

14 أحداث الثورة التونسيةّ (17 ديسمبر 2010 – 14 جانفي 2011).

15 الانتهاكات ضدّ الناّشطين في مجال حقوق الانسان.

16 أحداث ما بعد الثورة.

17 الفساد المالي.

18  تزوير الانتخابات. 

استغلال وتفريغ الوثائق:  

تـم إفـراغ المعطيات التي تمّ تجميعها من مختلف المصـادر ضمن جدول يحتوي 13 
خانة تشمل الحدث او المجموعة المعنيةّ بالانتهاك و تحدد الانتهاك و رمزه ضمن الإفادة 
و تاريخه باليوم و الشهر و السنة و التحديد الجغرافي و مكان وقوع الانتهاك بالإضافة 
الى تحديد سياق الانتهاك و تفاصيله و آثاره على الضحيةّ الى جانب المعطيات العامة 
عـن الضحايـا خلال الانتهاك ان توفرت من حيث الاسـم و اللقب و الجنس و السـن و 
المهنـة و الخانة المتعلّقة بالمنسـوب اليه الانتهاك ان كان شـخصا ماديا او معنويا و 
الخانة المتعلّقة بالمحاكمات و تشمل المحكمة ذات النظر و القضاة و التهمة الموجّهة 
و النصـوص القانونيةّ المعتمدة و الحكم و خانة وسـائل الاثبات و المصادر المعتمدة 

وفق القائمة البيبليوغرافيةّ .

 تتضمّـن الجـداول الفرعيـّة المعطيات التفصيليـّة التي لا يمكن افراغهـا في الجدول 
الرئيسـي و تكون مرقّمة (جدول فرعي أ،جدول فرعي ب، ...) مع الإشـارة اليها ضمن 
الجدول الرئيسي خاصة اذا تعلّقت المعطيات بقائمات اسميةّ طويلة نسبياّ  كان تتعلّق 



60

 
        

بتفاصيل محاكمة مثلا .

 عقد جلسات التنسيق  وكتابة التقرير:

بعـد تقدم أعمال المسـح وفي إطارتيسـير الجلسـات واللقاءات التنسـيقيةّ اليوميةّ و 
الاسبوعيةّ تمّ تجميع مواضيع المسح في شكل مجمع كي تناقش المعطيات والنتائج و 
الإشكالات المطروحة في لقاءات تجمع المواضيع المتقاربة ضمن «ملفّات» ستةّ وهي:

 ملفّ المجموعات السياسيةّ و الطلابية

ملف الاعمال الارهابيةّ وقانون الإرهاب   

ملفّ الاحداث الاقتصاديةّ والاجتماعيةّ   

ملفّ التحوّلات الكبرى   

سياق ما بعد الاستقلال مباشرة   

تطعيم قاعدة البيانات:  

     قاعـدة بيانـات المسـح هي تطبيقة اعلاميـّة تمّ إعدادها بالتعاون مـع التقنيين في 
الاعلاميـّة مـن داخل الهيئة تتضمّن العديد من الخانات التـي يتمّ فيها افراغ المعطيات 
التـي وردت في الجدول الرئيسـي بعنوان التصرّف في المسـح والتصـرّف في قائمة 
الضحايـا الى جانب المحاكمات مـن حيث المحكمة المختصّة حكميـّا وترابياّ و التهم 

الموجّهة و  و النصوص القانونيةّ المعتمدة و الاحكام الصادرة.

وتحتوي هذه التطبيقة على معطيات اجباريةّ ومعطيات اختياريةّ ومساحة حرّة لبعض 
المعطيات الاخـرى التي لا توفرّها خيـارات التطبيقة. المعطيـات المدرجة بالتطبيقة 
قابلة للتحيين كلمّا توفرت معلومات اضافيةّ عن الضحايا وعن الاحداث وتواريخها وعن 

المحاكمات.

توفّر التطبيقة لوحة للمستعمل l’interface utilisateur   يتمّ الاستفادة منها من قبل 
الباحثين او المحققين لفائدة معالجة الملفّات .

 المنـاقشة الختاميةّ:

تهدف المناقشة الختاميةّ لمواضيع المسح الى تقييم نتائج الاعمال التي تقدّمها الفرق 
المتخصّصة سـعيا الى الوصول الى معلومات حول اللانتهاكات وسياقات وقوعها وتتمّ 
المناقشـة من طرف لجنة مـن أعضاء الهيئة بعد عرض النتائـج من قبل أعضاء فريق 

البحث.

في هذا الإطار تمت مناقشة  مواضيع  الاربعة التالية:

 تقريـر المحاولات الانقلابيةّ والمجموعات العسـكريةّ: 1962 و1980 بتاريخ 22 أوت 
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 2016

تقرير احداث الثورة التونسيةّ 2011 بتاريخ 23 اوت 2016 

تقرير الصراع اليوسفي البورقيبي 1961-1955 بتاريخ 24 اوت 2016                                 

تقرير احداث الخبز 1984 بتاريخ 02 سبتمبر 2016 

الا ان هذه التقارير ما زالت في طور النقاش في مجلس الهيئة.    

        اتخّاذ إجراءات الإحاطة الوقتية والعاجلة للضّحايا

  أولى إجراءات العناية الفورية
رصدت الدولة في ميزانية 2015 اعتمادا قدره 1.5 مليون دينار بعنوان العناية 

الفورية  والتعويض الوقتي للضحايا. تم تحويل هذا المبلغ في بداية سنة 2016 
حيث انطلقت الهيئة في برنامج الإحاطة الوقتية والعاجلة للضّحايا وذلك طبقا لمقتضيات 

الفصل ۳۹ من قانون العدالة الانتقاليةّ. 
سجلت الهيئة سنة 2016 4915 مطلب تدخّل عاجل سنة 2016 وقد أولت الهيئة عناية 

خاصة بالوضعيات الصّحية والاجتماعية العاجلة للضّحايا مع مراعاة خصوصيات 
الفئـات المنصوص عليها في الفصل 12 من القانون الأساسـي للعدالة الانتقالية 
ووفـق دليل إجراءات الهيئة أي كبار السـن والنسـاء والأطفـال والمعوقين وذوي 

الاحتياجات الخاصة والمرضى إضافة للفئات الهشة.

وتصّنـف مطالـب التدخل العاجل الـواردة على الهيئة إلى مطالـب تدخل صحّي 
ومطالـب تدخل اجتماعي ومطالـب تدخل صحّي واجتماعي، مثلما يبُينّه الرسـم 

البياني التالي:

ضبـط دليل إجراءات لجنة جبر الضـرر ورد الاعتبار اجراءات التدخل لفائدة هذه 
الفئـات، وتـمّ في البداية أخـذ القرارات في إطار هـذه اللجنة إلى حيـن إحداث وحدة 

مختصة للغرض. 

إنشاء وحدة تدخل للإجراءات العاجلة
تم إنشـاء وحدة الإشـراف علـى العناية الفوريـة والتعويض الوقتـي بتاريخ 27 ماي 
2016، وهـي وحدة مختصـة بالنظر في ملفـات الضحايا المسـجلين بهيئة الحقيقة 

والكرامة الذين قدموا مطالب تدخل عاجل لفائدتهم.

وتتكون الوحدة من مختصّين في القانون وعلم الاجتماع و اداريين الى جانب مختصين 
في علم النفس وأطباء، وتختص الوحدة في:
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 أولا: بالإحاطة الفورية بالضحايا وذلك بالتعهد بوضعهم الصحي الجسدي والنفسي 
وتوفيـر العـلاج لهم والتكفل بنفقات علاجهم إن اسـتوجب الأمر ذلك، وتيسـير سـبل 

تحصلهم على مختلف الخدمات الاستشفائية.

 ثانيا: بتقديم المساعدات المالية المؤقتة والعاجلة للضحايا عند الاقتضاء بعد دراسة 
وضعياتهم الاجتماعية والتأكيد من استيفائهم للشروط اللازمة وذلك التزاما من الوحدة.

 ثالثا: بالإحاطة بكبار السـن والنساء والأطفال والمعوقين وذوي الاحتياجات الخاصة 
والمرضى والفئات الهشة وبتوفير الإحاطة الصحية والاجتماعية والنفسية لهم.

تعتمـد الوحـدة لقبـول طلبات التدخـل العاجل علـى معايير يراعى فيهـا خصوصية 
المعطيات الاجتماعية وأهمها عدد أفراد الأسـرة وعـدد الحاملين لإعاقة ومصدر الدخل 

وتوفر التغطية الصحية والتغطية الاجتماعية.

تتم دراسة الم  الطلب:

 طلبات صحيةّ ونفسية: 

يتمّ عرضها على الأطباء والأخصّائيين في علم النفس العاملين بالوحدة لإبداء الرّأي فيها 
وتحديد مدى اسـتعجالية الطلب، وذلك بعد دراسـة الملف من قبـل المختص المتعهد 
والاتصال بالضحايا وتجميع المؤيدات الطبية. ثمّ يصدر القرار بتوجيه صاحب الطلب 

الى العيادات أو المراكز الاستشفائيةّ المناسبة.

 طلبات اجتماعية:

يتمّ تحديد نوعيةّ التدخل بالنسبة للحالات الاجتماعية بناء على المعطيات الّتي تتحصّل 
عليها الوحدة من الزيارات الميدانيةّ التي تقوم بها الفرق المختصّة أو التي يتمّ جمعها 

انِطلاقا من المقابلات المباشرة والمؤيدات المُدلى بها.

وتمّ خلال سـنة 2016 اصِدار 1845 قرارًا للتدخـل العاجل من 4915 مطلبا. وتجدر 
الإشـارة إلـى أنّ وحـدة العناية الفورية والتدخـل العاجل لم تتمكـن خلال 2016 من 
اصدار قرارات لفائدة جميع طالبي التدخل العاجل وذلك لعدم استيفائهم لشرط صفة 

الضحيةّ الذيّ لا يزال في طور التحري.

وتتضمن هذه القرارات التدخلات المبينّة بالرسم البياني التالي:
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القسم الأول: اهم قرارات المجلس

عقد مجلس الهيئة 86 جلسـة عامّة خلال سـنة 2016 بمعدّل 7 جلسـات شهريا على 
الأقـل. صادق خلالهـا على أدلة إجراءات لجـان الهيئة، ونقّح النظـام  الداخلي ودليل 
الإجـراءات العـام، وأصدر بتاريخ 9 سـبتمبر 2016 قرارات تخـصّ العدالة الانتقالية 
وأخـرى تهمّ التسّـيير الإداري للهيئة. كما أعفى المجلس عضوين مـن تركيبته لثبوت 
خرق الواجبات القانونية المحمولة عليهما (التغيب عن جلسات العامة لمجلس الهيئة).

        قرارات مجلس الهيئة المتعلقة بالعهدة

صـادق مجلس الهيئـة على أدلة إجراءات لجنـة البحث والتقصـي بتاريخ 29 جانفي 
2016، ولجنـة جبر الضّرر وردّ الاعتبار بتاريـخ 11 فيفري، ولجنة المرأة بتاريخ 27 
مـاي 2016. كما نقـحّ دليل الإجراءات العامّ في فيفـري 2016، ودليل إجراءات لجنة 

التحكيم والمصالحة في 28 أكتوبر 2016 عبر القيام بتعديلات جزئية.

أمّا بخصوص أدلّة الإجراءات الإدارية، فقد قام المجلس باعتماد أدلّة إجراءات الشّراءات 
والانتدابات في قراءة أولى خلال سنة 2016، ثمّ قام بتعديلات وصادق عليها في قراءة 

نهائية سنة 2017. 

تنقيح فصل وحيد من النظام الداخلي أ. 

طرحت مسـألة النصاب القانوني لصحّة أعمـال مجلس للهيئة جدلا قانونيا خاصّة في 
علاقة بالمحكمة الاداريةّ. فقامت الهيئة باستشارات قانونية لدى مختصين في القانون 

الإداري.

وحيث أنّ سدّ الشغور في هيئة الحقيقة والكرامة هو من مشمولات مجلس نواب الشعب 
الـذيّ لم يقـم بهذا الاجراء طبـق الفصل 37 من القانون الأساسـي رغـم إعلامه بهذه 
الشغورات. وحيث أنّ فقه القضاء يتوجه الى احتساب النصاب القانوني في المؤسسات 

المجلسية بحضور الاعضاء المباشرين فعلا. 

وأكدت الاستشـارات صحّة أعمال الهيئة واكتمال نصابها بالتسـعة أعضاء المباشرين 
وعـدم احتسـاب الأعضاء الذين فقـدوا صفة العضويةّ وفق مقتضيـات الفصل 37 من 

القانون الاساسي. 

وفـي هذا الإطار قام مجلس الهيئة بتنقيح الفصـل 9 من النظام الداخلي بموجب قرار 
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صـادر بتاريخ 09 سـبتمبر 2016، وينـصّ الفصل المعدّل على أنـه «يجتمع مجلس 
الهيئة بدعوة من رئيسها أو من ثلث أعضائها ولا تكون اجتماعات المجلس صحيحة إلاّ 

بحضور ثلثي الأعضاء المباشرين فعليا».

حيـث وردت فـي الفصل 59 مـن القانون الأساسـي للعدالـة الانتقالية عبـارة «ثلثي 
الأعضاء» بشـكل مطلق وقد أقرّت القاعدة الأصليةّ أن عبـارات النص إذا جاءت مطلقة 
تؤخذ على إطلاقها. وطالما أن القراءة التي تم اعتمادها لتنقيح أحكام الفصل التاسـع 
من النظّام الدّاخلي والتي تنص على ثلثي الأعضاء المباشـرين فعليا، فإنه لا تتعارض 
مـع الفصـل 59 من قانون العدالـة الانتقالية والفصل 9 من النظـام الداخلي. وبما أن 
أحكام الفصل 37 من القانون الأساسـي للعدالـة الانتقالية تنص بصريح العبارة على 
حالات فقدان العضوية والتي تتمثل في الوفاة او الإعفاء أو الاستقالة، فإنه نتيجة لذلك 
لا تنسـحب صفـة العضوية على الحـالات الثلاث المذكورة، وبالتالـي ينطبق مصطلح 

العضوية ضرورة على الأعضاء المباشرين فحسب. 

وفوجئـت الهيئـة برفض مصالح رئاسـة الحكومة نشـر هـذا القرار بالرائد الرسـمي 
للجمهورية التونسـية دون مبرّر قانوني  وخلافا لما نصّ عليه الفصل 56 من القانون 

الأساسي للعدالة الانتقاليةّ.

ب.   أهم قرارات التسّيير

صادق مجلس الهيئة خلال سـنة 2016 على قرارات تهـمّ العناية الفورية والتعويض 
الوقتي. كما صادق المجلس على أول قرار تحكيمي بتاريخ 28 نوفمبر 2016، إضافة 
لمصادقتـه على إعداد أعمال مسـح الانتهاكات بتحديد 18 حدث، وإعداد اسـتراتيجية 

البحث وخطّة التحقيق وعلى نموذج إعلام بقرار رفض ملف. 

وصـادق المجلس، فـي جويلية 2016، على منهجيةّ عقد جلسـات الاسـتماع العلنية، 
وبرنامج حماية الشـهود والضحايا، والميثاق الاتصالي والميثاق مع مكوّنات المجتمع 

المدني.

كمـا أصـدر مجلس الهيئة قـرارات إدارية تمحـورت حول الانتدابات مـن حيث ضبط 
الحاجيات في الموارد  البشرية على المستوى المركزي والجهوي (48 قرار) والمصادقة 
على الانتدابـات وفق المعايير المضبوطة بدليل إجـراءات الانتدابات (131 قرار). كما 
أصدر قرارات لتعزيز الموارد اللوجيسـتية خاصة بعد تركيز 5 مكاتب جهوية جديدة، 

ومقرّين فرعيين مُلحَقين بالإدارة المركزية ومن بينها 35 قرار شراءات .
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سدّ شغور منصب نائب الرّئيس وإعفاء عضوين من مجلس الهيئة ج. 

وقع انتخاب السـيدّ خالد الكريشـي نائبا ثانيا لرئيس الهيئة بتاريخ 17 فيفري 2016 
ثمّ اسـتقال لاحقا بتاريخ 14 أكتوبر 2016 استجابة لقرار توقيف التنفيذ الصّادر عن 

المحكمة الاداريةّ في 3 جوان 2016. 

أخـذ مجلس الهيئـة قرارا بإعفاء السـيد مصطفى البعزاوي والسـيدة ليليا بوقيرة من 
عضويـة الهيئة بتاريخ 14 أكتوبر 2016، بعد ثبوت خرقهما لمقتضيات الفقرة الثالثة 
من الفصل 37 من القانون الأساسـي للعدالة الانتقالية وتحديدا من أجل «التغيبّ دون 
عذر ثلاث مرات متتالية أو سـت مرات متقطعة عن جلسـات الهيئة في كل سنة»، وذلك 

بعد الاستماع لدفوعاتهما. 

وقـد رفض العضوان بعد إعفائهما إرجاع سـيارتيهما الوظيفية، فقامت الهيئة بتوجيه 
تنبيـه لم يقـع الامتثال إليه، ثم اتخّذت الإجـراءات القانونية بمراسـلة الجهات المعنية 
لإعلامها بضرورة منع جولان السـياّرتين الوظيفيتين المستحوذ عليهما من العضويين 
المعفيين، وذلك في إطار واجب الهيئة في الحفاظ على أصول المؤسّسـة. وقد تمكّنت 
الوحدات الأمنية من اسـتعادة السيارة الوظيفية للسـيد مصطفى البعزاوي ولم تتمكّن 
من اسـترجاع السياّرة التيّ ظلّت بحوزة السيدّة ليليا بوقيرة. وفي نفس الإطار، تمسّك 
مجلس الهيئة في جلسة عامّة بتاريخ 25 أفريل 2016 بقراره الصادر في 21 ديسمبر 
2015 والمتعلّق بإعفاء السـيد زهير مخلـوف من عضويته في هيئة الحقيقة والكرامة 
مـن أجـل ارتكابه أفعالا تمسّ من إعتبـار الهيئة والاخلال الخطيـر بالواجبات المهنيةّ 

المحمولة عليه
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القسم الثاني: تقدم أعمال اللّجان
عرفت سنة 2016 بلوغ أعمال اللجان ذروتها ونستعرض فيما يلي تقدّم أعمالها.

      

        لجنة البحث والتقصيّ

تشـرف لجنـة البحث والتقصـي على فـرز الملفات الـواردة على الهيئـة وعلى إجراء 
السـماعات السـريةّ لأصحابها والقيام بالتحاليل والأبحاث والتحّقيقـات اللازمة حول 

انتهاكات حقوق الإنسان من أجل الكشف عن الحقيقة. 

صـادق مجلـس الهيئة على دليل إجـراءات لجنة البحث والتقصـي بتاريخ 29 جانفي 
2016. وتـمّ خلال هذه السـنة تطوير هيكلة هذه اللجنة لتتـلاءم مع متطلبات البحث 

والتقصي صلب ثلاثة أقسام هي: 

الفرز، الاستماع السرّي، التحري وتحليل الملفات مع وحدة تحقيق بالإضافة إلى وحدة 
لمسح الانتهاكات.
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أ.  تقدم أعمال الفرز

تمثل عملية فرز الملفات والشـكايات المودعة وتصنيفها أولى أعمال البحث والتقصي، 
وقد تم تعزيز فريق الفرز ليبلغ 21 عونا بعد غلق باب قبول الملفات. 

توصلت اللجنة الى فرز 61347 ملفا من بين 62020 ملفا وفيما يلي نورد الاحصائيات 
حسـب تصريحات مودعي الملفات. و إلى غاية 31 ديسـمبر 2016، تمّ قُبول 56235 

ملفا، فيما تم رفض 5112.

وفي إحصائيات الملفات حسب طبيعة القائم بالانتهاك، تتحمّل أجهزة الدّولة المسؤولية 
الرئيسية في الانتهاكات حيث بلغ عدد الشكاوى ضدّها 38539.

الملفات حسب القائم بالانتهاك  

عدد الملفاتالمنتهك

296مجموعات منظمة

6917افراد تصرفوا باسم الدولة أو تحت حمايتها

38539الدولة

الملفات حسب طبيعة الانتهاك  

عدد الملفاتطبيعة الانتهاك

16096انتهاك لحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

52305انتهاك لحقوق الانسان المدنية والسياسية
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انتهاكات متعلقة بالحقوق المدنية والسياسية  

عدد الملفاتالانتهاك

63الإعدام دون توفر ضمانات المحاكمة العادلة

105الدفع إلى الطلاق والاجبار عليه

199الاختفاء القسري

358الاغتصاب وأشكال العنف الجنسي

612الاعتداء على الحرمة الجسدية

616انتهاك الحق في الحياة: القتل العمد

616انتهاك الحق في تكوين الجمعيات والأحزاب والنقابات

914الدفع إلى الهجرة الاضطرارية لأسباب سياسية

1052انتهاك الحق في حرية اللباس والمظهر

1840انتهاك الحق في ممارسة المعتقد والعبادة

2941الإقامة الجبرية وانتهاك حرية التنقل داخل البلاد

5051انتهاك الحق في حرية التجمع السلمي

6320المراقبة الإدارية

6511انتهاك الحق في التقاضي والمحاكمة العدالة

10712التعذيب

11368انتهاك حرية التعبير والاعلام والنشر

14250الإيقاف التعسفي والسجن
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ومـن ضمن الانتهـاكات المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسـية، نجـد انتهاك الإيقاف 
التعسـفي والسـجن في الصّدارة بـ 14250 ملفا، يليه انتهاك حريـة التعبير والإعلام 

والنشر بـ 11368 ملفا، ثم انتهاك التعذيب بـ 10712 ملفا.

 
انتهاكات متعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية  

عدد الملفاتالانتهاك

143انتهاك حرية الثقافة

2241انتهاك الحق في التعلم

2532انتهاك الحق في الملكية

4137انتهاك الحق في الصحة

4858انتهاك الحق في السكن وحرمة المسكن

13984المنع من الارتزاق والاعتداء على حق الشغل

انتهاكات أخرى منصوص عليها خاصة صلب قانون العدالة الانتقالية  

عدد الملفاتالانتهاك

51تزوير الانتخابات

4612الفساد المالي والاعتداء على المال العام

وتجـدر الإشـارة إلـى أن إحصائيات ونتائج الفـرز الأولي المبينّـة في الجداول 
المعروضة هي نتائج تقريبيةّ ونسـبية بحكـم اعِتمادها على تصريحات مودع 
الملف المسجلة في مكتب الضبط إذ دائما ما تتغير نسبة الانٍتهاكات بعد إجراء 

جلسة الاستماع وعلى إثر اجراء البحث والتقصي في المرحلة الاخيرة.
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  تسريع المراجعة والرفض
باعتبـار توازي العمل مع تقدم أشـغال أقسـام أخرى فـي الهيئة، يتلقى قسـم الفرز 
ضمن لجنة البحث والتقصي عدة طلبات إما بالتعّجيل بإجراء الفرز لملفات محددة أو 

مراجعة قراره بالرفض أو بالقبول لملفات أخرى لصبغتها الاستعجالية.

ولتوحيـد منهجية الفرز وضمانا لدقة النتائج، تولـى فريق الفرز ابتداء من 18 أكتوبر 
2016 مراجعـة الملفـات المرفوضة فـي مرحلة أولى وعددهـا 3018 ملفا، وبذلك تم 

تأكيد رفض 2215 ملفا.

ب.   التحرّي وتحليل الملفات

  مهام وتركيبة القسم المتخصّص
يتولى قسم التحري وتحليل الملفات:

 دراسة الملفات الواردة عليه واتخاذ القرار المناسب في شأنها، 

 التأكـد من اسـتكمال الملف ففي حالـة نقص أو غياب وثائق، يطلـب فريق التحري 
وتحليل الملفات من المودع استكمال الوثائق المطلوبة. 

  البحث في مضمون الملف وما يؤيد وقوع الانتهاك أو ينفيه.

 توجيه الاستدعاءات اللازمة وسماع الشهود والمنسوب إليهم الانتهاك.

  
  تقدّم أعمال التحرّي في الملفات المستعجلة

تـمّ التحّرّي في الملفات المسـتعجلة لإسـناد صفة الضّحية من عدمهـا منذ 1 فيفري 
2016، حيـث تتـمّ إحالة الملفّـات التي تمّ التحّـري فيها على لجنة جبـر الضّرر وردّ 

الاعتبار ووحدة العناية الفورية والتعّويض الوقتي.

  رفض الملفات
تم تشكيل فريق من 4 أعوان للنظر في الملفات المتجهة للرفض صلب قسم التحريات 

وتحليل الملفات منذ شهر جويلية 2016
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  مصادر توجيه الملفات المرفوضة
ترد الملفات على فريق الرفض من جهات متعدّدة:

 قسـم الفـرز: إثر القيام بعملية الفرز الأولي تتم إحالـة الملفات المتجهة للرفض إلى 
فريق رفض الملفات وذلك بالتنسيق مع فريق من المنظومة الإعلامية.

 قسم التحليل: بعد القيام بجلسات الإستماع يتبينّ أنّ بعض الملفات خارج اختصاص 
الهيئة تحال على فريق الرفض.

 قسم الاستماع السري.

 التحرّي في ملفات الفساد المالي
تمّ إحداث فريق مكلّف بالبحث في ملفات الفسـاد المالي صلب لجنة البحث والتقصي 
وذلك في نهاية شهر أكتوبر 2016، يعمل على دراسة وتحليل 6700 ملف فساد مالي.

تيسيرا لعمل الفريق وقع إحداث تطبيقة إعلامية خاصة بالملفات المعنية تسمى

.APPSUIV CORRUPTION 

تولى فريق التحّري المعني بهذا المجال في مرحلة أولى إعداد خارطة لمصادر البحث 
الخارجيـة من تقارير وأرشـيفات ووثائق تهم القطاعات المعنية أكثر بالفسـاد. وبناء 
علـى ذلك، تمت مراسـلة الهياكل وأجهزة الرقابـة على التصرف في المـال العام مثل 
رئاسـة الحكومة، محكمة المحاسـبات، البنك المركزي، مختلف الوزارات والمؤسسات 

العمومية. وقد توصلت الهيئة بجملة من التقارير والوثائق في هذا الشأن.

وفي مرحلة ثانية توجه عمل الفريق إلى دراسة الملفات ووضع خارطة لكل القطاعات 
المعنية بالفساد. ثم وقع تبويبها بحسب القطاعات المعنية وأطراف الملف من ضحايا 
ومنسـوب إليهم الانتهاك، وتلخيص لموضوع الفسـاد المعني به 
الملف وجملة المؤيـدات المتوفرة أو المنتظر اضافتها، مع تقديم 

مقترحات لمآل الملف.
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أعمال التحقيق ج. 
خصّص الباب السابع من دليل إجراءات لجنة البحث والتقصي بستة فصول تم التركيز 
فيهـا علـى  أعمال التحقيق صلب اللجنـة حيث تجري أعمال التحقيق بكل اسـتقلالية 
وحياد مع مراعاة مبادئ العدالة الانتقالية وأحكام الدستور وخاصة منها قرينة البراءة 
ومبدأ المواجهة وحق الدفاع. ولقد تم إحداث وحدة تحقيق صلب لجنة البحث والتقصي 
تتكون من مكاتب تحقيق يشـرف على كل منها محقق برتبة قاض ، ويضم كل مكتب 
فريقـا من مسـاعدي التحقيق يتكفـل كل منهم بمسـاعدة المحقق فـي اعمال البحث 

والتحقيق. ويتولى مكتب التحقيق القيام بالمهام التالية: 

  إعداد تقرير أولي في كل ملف وإعداد خطة للوثائق المطلوبة لكل ملف من أرشـيف 
وسماعات وغيرها.

  سماع الشهود والمنسوب اليهم الانتهاك.

  مشاركة رئيس المكتب في إعداد خطة العمل وطرق تنفيذها.

  إعداد قرار ختم التحري في كل ملف وامضاءه.

  إعـداد تقريـر حول الملفات القابلـة للتحقيق ثم اقتراح مشـروع خطة تحقيق على 
رئيس المكتب.

 المشـاركة فـي أعمال التحقيق بإنجـاز ما يطلبه القاضي المحقـق من أعمال صلب 
الملفات التي صدر فيها قرار فتح بحث تحقيقي.

الأعمال المنجزة
انطلقت أعمال مكتب التحقيق الأول منذ شهر سبتمبر 2016 بعد أن 
تم تدعيمها تدريجيا بمسـاعدي تحقيق ليصبح الفريق متكونا من 7 

مساعدي تحقيق إضافة إلى اثنين من الكتبة.

تعهـد المكتـب بالتحـري  والتحقيق فـي 383 ملفا متعلقـا بالقتل 
العمـد والإعدام دون توفـر ضمانات  المحاكمـة العادلة والاغتصاب 
وأشكال العنف الجنسـي والتعذيب وقد تم التركيز  في مرحلة أولى 
علـى الملفات المتعلقـة بانتهاك الحق في الحياة والمصنفة حسـب 

المواضيع.

ويتمثـل توزيـع الملفات التي تـم التحقيق فيها فيمـا يتعلّق بالقتل 

العمد حسب المواضيع كالآتي:

عدد الملفاتالمواضيع

1أحداث 1978

1الانتهاكات في سياق احداث الحوض المنجمي

2الانتهاكات التي استهدفت الطلبة

3الانتهاكات التي استهدفت اليسار 

6ملفات غير مصنفة

10قتل عمد في ظروف مسترابة

10الانتهاكات التي استهدفت اليوسفيين

12المحاولات الانقلابية

14الانتهاكات في سياق أحداث الخبز

17الانتهاكات التي استهدفت القوميين

19الانتهاكات التي استهدفت الإسلاميين

27أحداث الثورة

122المجموع
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التحقيق في الملفات المرشحة للإحالة على الدوائر القضائية 
المتخصصة

لضـرورة التحـري و التحقيق فـي الملفات المرشـحة للإحالة على الدوائـر القضائية 
المتخصصة والمتعلـق بالوفايات تحت التعذيب  في مراكز الاحتجاز و حالات الاختفاء 
القسري تولى مكتب التحقيق اجراء معايانات ميدانية طبق لمقتضيات الفصل 40 مطة 
9 من القانون العدالة الانتقالية  وسـماع الشـهود واسـتنطاق المنسوب اليهم الانتهاك 
مـن أمنيين و كبار المسـؤولين الأمنيين و الأطباء المباشـرين في فتـرة حكم بن علي   
بحضور محاميهم تكريسـا  لمبدأ المواجهة وحق الدفاع ولا تزال البعض منها منشورة 

لدى مكتب التحقيق الأول.

التحقيق في الملفات المعروضة خلال الجلسات العلنية
اضافة الـى أعمال التحقيق تعهـدت المكاتب بالتحري في الملفـات المعروضة خلال 
الجلسـات العلنيـة. خـلال شـهري نوفمبر وديسـمبر لسـنة 2016 شـغلت الملفات 
المخصصة لجلسات الاستماع العلنية حيزا كبيرا من برنامج عمل مكتب التحقيق صلب 
لجنـة البحث والتقصـي. اذ تركز العمل على هذه الملفات دون غيرها وذلك لدراسـتها 
بصفة معمقة من ناحية البحث في صفة الضحية وسماع الشهود واستنطاق المنسوب 
إليهم الانتهاك واجراء معاينات ميدانية، دون التغافل عن السـياق التاريخي لكل ملف، 
وعملت مكاتب التحقيق على تحرير تقارير مطولة ومختصرة في كل من الملفات التي 

كانت مخصصة لجلسات الاستماع العلنية.
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         الملفات التي تم التحقيق فيها و المخصصة للجلسات العلنية

الاختفاء القسري

ورد على الهيئة 135 ملفا متعلقا بالاختفاء القسري إلى نهاية سنة 2016. وتتوزع هذه 
الملفـات على ثلاثة أصناف، صنف يتعلق بأشـخاص لازال مصيرهم مجهولا، وصنف 

يتعلق بحالات اختفاء قسري جماعي.

وفي هذا الإطار قامت لجنة البحث والتقصي بالاستماع السري إلى عدد من هذه الملفات 
كما أجرت جلسات استماع جماعية لمودعي ملفات الاختفاء القسري الجماعي.

وقـد تولى مكتب التحقيق الثالث التحري في هذه الملفات وأعدّ في هذا الإطار دراسـة 
لقضايا الاختفاء القسـري خلال الحقبة الزمنية لعمل الهيئـة بداية من جويلية 1955 
إلى غاية موفّى شـهر ديسـمبر 2013 . وقد تم الاسـتماع إلى الضحايا وعديد الشهود 

والمنسوب إليهم الانتهاك كما تم التنقل إلى الأماكن المعنية.

وقد أعدّت لجنة البحث والتقصي تقريرا أوليا وفقا لما تقتضيه الاتفاقية الدولية لحماية 

عدد الملفاتمواضيع الملفات

الجلسات العلنية الأولى17 – 18 أكتوبر

الجلسات العلنية الثانية16 – 17 ديسمبر

1الانتهاكات في سياق أحداث الحوض المنجمي

1الانتهاكات التي استهدفت اليوسفيين

1الانتهاكات التي استهدفت اليسار

1أحداث براكة الساحل

1الانتهاكات في سياق أحداث الخبز

1الانتهاكات التي استهدفت القوميين

1غير مصنف

2الانتهاكات التي استهدفت اليسار

2الانتهاكات التي استهدفت الإسلاميين

3الانتهاكات في سياق أحداث الثورة

5الانتهاكات التي استهدفت الإسلاميين
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جميع الأشخاص من الاختفاء القسري وجهته الهيئة إلى السيد الوزير المكلف بالعلاقة 
مـع الهيئات الدسـتورية والمجتمع المدني الذي دعا الهيئة للمشـاركة في لجنة كلفها 
بالجواب على أسـئلة اللجنة الأممية الخاصة بالاختفاء القسـري في جنيف حول تقرير 
الدولة التونسـية وقد كانت مسـاهمة لجنة البحث والتقصي فعالة في الرد على الأسئلة 
التي تهم عمل الهيئة وخاصة الإجابة عن التساؤلات المتعلقة بالنقاط 7 و13 و14 و24 

من التقرير. 

        لجنة التحكيم والمصالحة

إجراءات قبول مطلب التحكيم والمصالحة بالنسبة لمرتكب الانتهاك أ. 
 تتولـى لجنة التحكيم والمصالحة، في هيئـة الحقيقة والكرامة، بموجب قانون العدالة 
الانتقالية، تنفيذ التحكيم والمصالحة بالاسـتعانة بأعـوان مقرّرين وخبراء في القانون 
والمحاسبة والمالية وغيرهم من ذوي الاختصاص في التحكيم والمصالحة. وقد أصدرت 

الهيئة دليل إجراءات خاصّ متعلّق بالتحكيم والمصالحة.

تختـص لجنة التحكيـم والمصالحة بالتعهـد والبت في ملفات الانتهـاكات على معنى 
القانون الاساسي المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها بعد الحصول على موافقة 

الضحية، بصرف النظر عن انقراض الدعوى وسقوط العقاب.

كما تنظـر لجنة التحكيم والمصالحة في مطالب الصلح في ملفات الفسـاد المالي ولا 
تنقرض الدعوى العمومية إلا بموجب تنفيذ بنود المصالحة.

بالنسـبة لمرتكب الانتهاك لا يمكن الاسـتماع اليه في جلسـة اسـتماع سرية خاصة أو 
النظر في مطلب التحكيم والمصالحة إلا إذا توفرت الشروط التالية: 

 تعمير أنموذج مطلب التحكيم والمصالحة 

 إقرار طالب التحكيم والمصالحة بما اقترفه كتابيا واعتذاره الصريح.

 بيان الوقائع التي أدت إلى استفادة غير شرعية. 

 تحديد قيمة الفائدة المحققة من ذلك.

 تضمين المطلب بالمؤيدات التي تضبط صحة أقوال طالب الصلح.

 الالتـزام بالقبول الصريح بالقرار التحكيمي واعتباره قرارا نهائيا غير قابل لأي وجه 
من أوجه الطعن أو الإبطال أو دعوى تجاوز السلطة.

 الإقرار الصريح بقبول المشاركة في جلسات الاستماع العمومية.

بعد استيفاء المطلب الى كل الشروط المذكورة أعلاه يتم استدعاء مرتكب الانتهاك الى 
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جلسـة استماع سـرية خاصة ويدعى الطالب لتعمير الإفادة أمام أحد مكاتب الاستماع 
بالهيئة في أجل معقول. ويشـرف على جلسة الاستماع المقرر الذي يعينّه رئيس لجنة 
التحكيم والمصالحة طبق أحكام الفصل 8 من دليل إجراءات لجنة التحكيم والمصالحة.

يتولى مقرر اللجنة اسـتدعاء المطلوب للتحكيم ويكون الاستدعاء مصحوبا بتقرير عام 
يبينّ جدية الانتهاك ونتائجه والظروف التي حفت به مع نسخ من مؤيدات مثبتة له بما 

لا يتعارض مع حماية الضحايا والشهود والمتعاملين مع هيئة الحقيقة والكرامة.

يحـدد المطلـوب للتحكيم موقفه من طلـب الصلح من عدمه وفي صـورة الرفض يتم 
إحالـة الملف على انظار لجنة البحث والتقصي لاسـتكمال الإجراءات القانونية اللازّمة 
وفـي صورة الايجاب يتم ابرام اتفاقية تحكيم ومصالحة طبقا للملحق عـدد3 من دليل 
إجـراءات لجنـة التحكيم والمصالحة وذلك لتجسـيم قبول التحكيم مـن كافة الأطراف 
وتحديـد نطاق المهمـة والصلاحيات التي يتفـق الأطراف على تكليـف لجنة التحكيم 

والمصالحة بها والأجل المطلوب خلاله البت في الخلاف وغير ذلك من المسائل.

يتمّ تنفيذ التحكيم والمصالحة وتسـيير الجلسات بمراعاة المبادئ الأساسية للإجراءات 
القضائية ومبادئ العدالة والانصاف. ويقُصد بالمبادئ الأساسـية للإجراءات القضائية 

المساواة بين الخصوم والمواجهة بينهم واحترام حق الدفاع والأمانة والحياد.

يحـقّ لكل طرف أن ينيـب محاميا أمام لجنـة التحكيم وللمصالحـة، ويمكن للضحية 
الانتفـاع بالإعانـة العدليـة، أو أن تطلب اللجنة مـن الهيئة الوطنية للمحامين تسـخير 

محاميا لفائدة الضحية.

إذا توصّل الأطراف إلى حلّ ودّي فإن لجنة التحكيم والمصالحة تبتّ في النزاع بإصدار 
قرار تحكيمي ويترتب على ذلك تعليق إجراءات التقادم أمام الهيئات القضائية المتعهدة 
بالملف ورفع مفعول البطاقات القضائية مع إتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لضمان 
عـدم الإفلات من العقاب وانقـراض الدعوى العمومية وغلق الملـف نهائيا دون حاجة 

لإحالته على الدوائر القضائية المتخصصة.

إذا لـم يتفـق الأطراف على حـلّ ودّي تصدر اللجنـة قرارا تحكيميا تفصـل فيه جميع 
النقـاط المتنازع عليها وفي صورة اتخاذ قرار بثبوت المسـؤولية فإن قرارها يتضمّن 

وجوبا تحديد قيمة التعويض المستحقّ وأوجه جبر الضرر الأخرى.

يحيل مجلس الهيئة القرار التحكيمي فور المصادقة عليه إلى الرئيس الأول لمحكمة   
الاسـتئناف بتونس لاكسـائه الصبغة التنفيذية فـي أجل أقصاه ثلاثة أيـام من تاريخ 

ايداعه لديه.
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ويصبـح القـرار التحكيمي نهائيـا وغير قابل لأي وجه من أوجـه الطعن او الابطال او 
دعوى تجاوز السلطة.

يترتب عن تنفيذ بنود المصالحة بخصوص ملف الفسـاد المالي المعروض على اللجنة 
انقـراض الدعـوى العمومية أو إيقاف المحاكمـة أو إيقاف تنفيذ العقوبة. ويسُـتأنف 
التتبّع أو المحاكمة أو العقوبة إذا ثبت أن مقترف الانتهاكات قد تعمّد إخفاء الحقيقة أو 

تعمّد عدم التصريح بجميع ما أخذه دون وجه حقّ.

 وفي حالة الانتهاكات الجسـيمة، لا يحول قرار اللجنة دون مساءلة مرتكبي الانتهاكات 
أمـام الدوائـر القضائيـة المتخصّصة على أن يؤُخـذ قرارها بعين الاعتبـار عند تقدير 

العقاب.
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ب.   دراسة الملفات
تلقّـت الهيئـة 5579 ملفا، عند ايداعـه بمكتب الضبط، يتضمّـن طلب تحكيم 

ومصالحة في مختلف الانتهاكات، انقسمت كما يلي:

 3682 ملف  طلب تحكيم ومصالحة يتعلق بانتهاكات حقوق الانسان. 

 1897 ملـف  طلب تحكيم ومصالحة يتعلق بالفسـاد المالـي أو الإداري أو 
القضائي بما في ذلك 685 ملف مودع من طرف المكلف العام بنزاعات الدّولة. 

كمـا تقـدّم عـدد 2560 مقـدّم إفادة بطلـب إحالة ملفـه على لجنـة التحكيم 
والمصالحة خلال جلسات الاستماع السّرّية خلال 2016.

تولّـت لجنـة التحكيم والمصالحة خلال سـنة 2016 دراسـة عـدد جملي بلغ 
1784 ملفا منها:

  944 ملفـا بخصوص انتهاكات حقوق الانسـان. وقد غطّت الملفّات المدروسـة جلّ 
الانتهاكات المشـمولة بالقانون الأساسـي للعدالة الانتقالية ومـن أكثرها ورودا انتهاك 
حقّ الملكية والإيقاف التعّسّـفي ومنـع الارتزاق وانتهاك الحقّ فـي التنّقّل إلى الخارج 

والتعّذيب والاغتصاب

 840 ملـف تتعلّق بانتهاكات الفسـاد المالي والاعتـداء على المال العام. كما 
شـملت الملفّات الفسـاد القضائي والإداري وتحيلّ البنـوك خاصّة فيما يتعلّق 
بالتفّويـت فـي الأصول المرهونـة لديها على غيـر الصّيغ القانونيـة والتهّرّب 

الجبائي واستعمال آلية الانتزاع للمصلحة العامة للاستيلاء على عقارات.

ج.  مآل ملفات التحّكيم والمصالحة
أبرمـت اللّجنة 4 اتفاقيات تحكيـم ومصالحة، اثنان منها تهم انتهاكات حقوق 

الانسان واثنان تهمّ الفساد المالي.

وتـمّ إكسـاء أول قـرار تحكيمي نهائي لهيئـة الحقيقة والكرامـة بالصّبغة   
التنفيذيـة مـن طرف الرئيـس الأول لمحكمة الاسـتئناف بتونـس بتاريخ 30 

ديسمبر 2016. 

في نفس السّـنة قامـت مؤسسـات الدولة برفض آليـة التحكيـم والمصالحة 
بالنسبة لـ349 ملف، 311 ملف يهمّ انتهاكات حقوق انسان و38 ملفا يتعلق 
بالفسـاد المالي. وقد رفِض من بينها المكلّف العام بنزاعات الدّولة 286 ملفا 
تخصّ انتهاكات حقوق الانسـان، (أهمها 252 في حق وزارة الداخلية، 18 في 
حق وزارة العدل، 15 في حق رئاسـة الحكومة، 1 في حق وزارة الدفاع، 1 في 

حق وزارة الفلاحة،1 في حق وزارة الصناعة والتجارة، 1 في حق كتابة الدولة المكلفة 
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بأملاك الدولة والشؤون العقارية) معلّلا رفضه في أغلبها بانعدام صفة القيام عليه.

وبقيـت اللّجنة تنتظر إجابة من طرف المكلّـف العام بنزاعات الدّولة فيما يقارب 520 
ملفـا متعلّقا بانتهاكات حقوق الانسـان، علمـا وأنّ المكلّف العامّ بنزاعـات الدّولة قام 

بتأجيل زهاء 1000 جلسة تحكيمية انعقدت خلال سنة 2016 تهمّ 322 ملفّا. 

اقتـرح المقرّرون 38 قرار رفض على لجنة التحكيم والمصالحة وتمّت المصادقة على 
حفظ 13 ملفا وإصدار شـهادات في الحفظ بخصوصها وتقرّر تأجيل النظر في باقي 
الملفات في علاقة بباقي اللّجان، أحالت لجنة التحّكيم والمصالحة  81 ملف على أنظار 
لجنة البحث والتقصي تمّ فيها رفض التحّكيم والمصالحة من جميع الأطراف المحتكم 

ضدّها.

إجراءات تحفظية د.  
اتخذت الهيئة اجراءات تحفظية حسـب سلطتها التقديرية في الملفات المتعلقة طالبي 
التحكيـم باعتبـار ان مواصلة اجراءات التنفيذ وإتمامها من شـانه ان يمس من جدوى 
اجـراءات التحكيم والمصالحة الجارية ويفرغ مسـار العدالـة الانتقالية من موضوعه، 
اذ خوّل المشـرّع لهيئة الحقيقـة والكرامة، إتخاذ الإجـراءات التحفظية اللازمة لحفظ 

الحقوق حسب مقتضيات الفصل 55 من القانون الأساسي. 

وحيث بتوفر أدلة جدية حـول اقتراف انتهاكات تدخل ضمن اختصاص هيئة الحقيقة 
والكرامة موضوع اجراءات التحكيم والمصالحة والتي لا تزال على بساط النشر، وحيث 
ان في الامر تأكيد شـديد نظرا انه في صورة التنفيذ يصعب ارجاع الحالة الى ما كانت 
عليها ويشـكل ضررا على طالب التحكيـم ويعطل إجراءات التحكيم والمصالحة، اذنت 
الهيئـة بتوقيف اجراءات إحالة الأموال والممتلكات أو تبديلها أو التصرف فيها أو نقلها 

أو إتلافها الى حين يقع اصدار القرارات التحكيمية في الملفات المشار اليها آنفا. 

        لجنة جبر الضرّر وردّ الاعتبار

تتمثلّ مهام لجنة جبر الضّرر وردّ الاعتبار أساسا في:

 تحديـد قائمـة في الضّحايا الذين لحقهـم ضرر جرّاء تعرّضهـم لانتهاك على معنى 
القانون الأساسـي للعدالـة الانتقالية وخاصّة الفصل 10 منه والقانون الأساسـي عدد 
17 لسـنة 2014 والمتعلق بأحكام متصلّة بالعدالة الانتقالية وبقضايا مرتبطة بالفترة 

الممتدة بين 17 ديسمبر 2010 و28 فيفري 2011.

 إعـداد برنامج شـامل لجبر الضرر الفـردي والجماعي والمناطق المهمشـة لضحايا 
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الانتهاكات.

 اتخّاذ إجراءات إحاطة وتعويض وقتية وعاجلة للضّحايا.

أصدرت الهيئة بموجب القرار عدد 7 لسـنة 2016 المؤرخ في 11 فيفري 2016 دليل 
إجـراءات لجنـة جبر الضّرر وردّ الاعتبـار حيث تكثفت خلال سـنة 2016 أعمال هذه 
اللجنـة خاصة في إطار إعداد البرنامج الشـامل لجبر الضـرّر وردّ الاعتبار وذلك عملا 
بأحكام الفصل 39 في مطته الخامسة التي نصت على أنهّ من بين مهام الهيئة « وضع 

برنامج شامل لجبر ضرر فردي وجماعي لضحايا الانتهاكات».

وقد عقدت اللّجنة 10 جلسات عمل مع الشركاء الفنيين الدوليين.

ويمكن تناول نشـاط لجنة جبر الضرر ورد الاعتبار بخصوص البرنامج الشـامل لجبر 
الضرر وردّ الاعتبار بالتعرض للمحاور التالية:

 التقدّم في إنجاز الأعمال التحضيرية.

 تقييم خارطة الخدمات الصحية والاجتماعية.

 الإعداد للاستشارة الوطنية.

 عرض أشـغال فرق اللجنة (فريق عمل جبر الضرر الفردي ،  فريق عمل جبر الضرر 
الجماعي ، فريق عمل جبر ضرر المنطقة الضحية).

التقّدّم في إنجاز الأعمال التحضيرية أ. 
في إطار إعداد البرنامج الشـامل لجبـر الضّرر وردّ الاعتبار، تولّـت لجنة جبر الضرر 
وردّ الاعتبـار العمل على: - دراسـة قانونية لمختلف النصـوص الوطنية والدولية إلى 
جانب المواثيق والمعاهدات والبرتوكولات الدولية ذات الصلة بحقوق الانسـان والعدالة 

الانتقالية،

 الإلمام بانتهاكات حقوق الانسان المشمولة بالعدالة الانتقالية،

 الاطّلاع علـى مختلف التدّابير والإجراءات الإدارية والقضائيـة التي تمتعّ بها ضحايا 
الانتهاكات قبل انشاء الهيئة،

 دراسـة مختلـف آليات جبـر الضرر المنصوص عليهـا في الفصل 11 مـن القانون 
الأساسي للعدالة الانتقالية.

 تحديد المفاهيم الأساسية لجبر الضرر

كما قامت لجنة جبر الضرّر وردّ الاعتبار بإعداد مشروع إضافة معطيات صلب الإفادة. 
حيـث قام فريـق الاخصائيين النفسـانيين والطبيب فـي ماي 2016 بتصـور نموذج 
يتضمن المعطيات الاكلينيكية التي من شـأنها أن تسـاعد على تشـخيص الإشكاليات 
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الصّحية والنفّسية التي تعاني منها الضحية، وذلك لإضافته صلب الإفادة حتى يتسنى:

 تقييم الحالة الصّحية والنفسية بصفة دقيقة، 

 توفير الخدمات الصّحية الجسدية والنفّسية، 

 تصور جبر الضرر الذي يتناسب مع طبيعة الاضرار ومدى حدتها.

هذا إلى جانب إعداد جذاذة حول الوضعية النفسية بعد الانتهاك، بهدف إدماجها صلب 
الإفـادة وذلك حتى يتمّ الاطلاع بشـكل أفضـل على آثار الانتهاك وتحديد أشـكال جبر 

الضرر. 

كما قدّمت اللّجنة مشـروع وثيقـة لتعديل قاعدة البيانات بغـرض الحصول على أكثر 
معطيات تحدد نوع وحجم الضرر المسلط على الضحية.

تقييم خارطة الخدمات الصحية والاجتماعية ب. 

تولّـت لجنة جبر الضّرر وردّ الاعتبار تقييم خارطة الخدمات الصّحية والاجتماعية التي 
تـمّ إنجازها سـنة 2015، للوقوف على مدى اسـتجابتها لحاجيـات الضّحايا الصّحية 

(الجسدية والنفّسية) والاجتماعية. 

وشمل هذا التقييم الخدمات المقدّمة من طرف وزارة المرأة والأسرة والطفولة، ووزارة 
الشؤون الاجتماعية ووزارة الصّحة.

وحسب خارطة الخدمات لهياكل وزارة المرأة والأسرة والطفولة والمتمثلة في المندوبية 
الجهوية للمرأة والأسـرة ومندوبية حماية الطفولة، تبينّ بأن هذه الهياكل متواجدة في 
كل ولايات الجمهورية التونسية على مستوى مراكز الولايات الا ان ذلك يعتبر غير كاف 
بالنظر إلى خصوصية الفئة التي تعنى بها (النساء والأطفال) وهي فئة هشة تستوجب 

اهتماما أكبرا مما يستدعي ان تكون هذه الهياكل ممثلة في المعتمديات.

أما بخصوص المعطيات المطروحة في خارطة الخدمات لوزارة الشـؤون الاجتماعية، 
تبينّ أن أقسـام النهّوض الاجتماعي والإدارات الجهوية والوحدات المحلية تغطّي جميع 
ولايات الجمهورية. أما بالنسّبة لمراكز الدّفاع والإدماج الاجتماعي فهي تشمل 19 ولاية 
وهي غائبة بولايات سليانة والمهدية والمنستير وقبلي وتطاوين، فيما تتواجد الوحدات 

المحلية بكل معتمديات الجمهورية التونسية.

كما شـمل تقييم الخارطة الخدمات المقدمة من طرف المنظمات الناشـطة في المجال 
الطبي والنفسـي والقانونـي. وانتهت اللّجنـة بملاحظة تميزّ الجمعيات الناشـطة في 
المجـال الطبـي والنفسـي والقانوني بطابع جهـوي حيث أن أغلبها يقتصر نشـاطها 

وتواجدها على ولايات محددة ولا يغطي نشاطها كامل الجمهورية التونسية. 
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كمـا لاحظـت بأن المراكز المختصة الناشـطة فـي مجال إعادة تأهيـل ضحايا العنف 
والتعذيب والتي تعنى بالفئات الهشة عددها محدود وخدماتها لا تغطي جميع الجهات.

  إعداد الاستشارة الوطنية حول البرنامج الشّامل لجبر الضرّر ورّد 
الاعتبار

 
تولّـت لجنة جبر الضّرر وردّ الاعتبار خلال سـنة 2016، إعداد مشـروع للاستشـارة 
الوطنية حول البرنامج الشّامل لجبر الضّرر ورّد الاعتبار، وذلك في إطار إعداد البرنامج 

الشامل لجبر الضرر ضحايا انتهاكات حقوق الانسان.

وتهدف الاستشـارة إلـى تمكين مختلـف المتدخّلين من طرح رؤاهم في مسـألة جبر 
الضرر إلى جانب تحسـيس الضحايا ومن يمثلهم بأهمية جبر الضرر وأنواعه وخاصة 
الوقايـة من التهميش واسـترجاع الكرامـة والمواطنة، وحتى لا تكـون تصوّرات هيئة 
الحقيقة والكرامة مسقطة على الضحايا وعلى المجتمع عموما. كما أنّ اشراك الضحايا 
في تصوّرات جبر الضرر من شـأنها أن تجعل منهم فاعلين أساسيين في هذا البرنامج 
الشـامل بالإضافة إلى تحسيسـهم بأنواع جبـر الضرر وعدم الاقتصار علـى المطلبيةّ 
وانتظار المساعدة، بل التأسيس لعمل تشاركي يكون فيه المنتفعون شركاء في صياغة 

التصّوّرات.

وقد تولّت لجنة جبر الضّرر وردّ الاعتبار في البداية إعداد مشـروع لهاته الاستشـارة، 
عبر اعتماد منهجية ترتكز بالأسـاس على طرح أسـئلة واضحة وتكون مصدرا لاستقاء 
المعطيات ومركزة على المحاور التي سـيتمّ العمل عليها حسـب ما نصّ عليه القانون 
الأساسي للعدالة الانتقالية، مع تثمين مفهوم الكرامة باعتباره مفهوما محوريا ومركزيا 
في العدالة الانتقالية وفي إنجاح مسـارها، إلى جانب ترسـيخ مفهوم المواطنة بإخراج 
الضحيـة من هذه الصفة إلى صفة المواطن الفاعل. ويكمن هدف الاستشـارة الوطنية 
فـي جمع بيانـات كمية وكيفية حـول الضحايا تمكـن من معرفة رؤيتهـم حول جبر 
الضرر ومن صياغة برامج جبر الضرر، إلى جانب تشـريك الهياكل الحكومية في هذه 
الاستشارات باعتبار الدولة محمول عليها تنفيذ برامج جبر الضرر في حدود إمكانياتها 

حسب ما نصّ عليه قانون العدالة الانتقالية.

ويشـارك في الاستشـارة الضحايا ومن يمثلهـم، ومختلف الفاعلين فـي إطار العدالة 
الانتقاليةّ كالمنظمات الوطنيةّ والسـلط المحليةّ، مع الترّكيز على الجمعياّت النسـائيةّ 

والشّبابيةّ. ويتم تنفيذها في مراكز على المستوى الوطني. 

كما أعدّت اللّجنة، في نفس الإطار، نموذجا أوليا للاستبيان حول البرنامج الشامل لجبر 
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الضرر يتمّ نشـره على موقع الالكتروني للهيئة وذلك سـعيا منها للوصول إلى مختلف 
مكونات المجتمع ومعرفة آرائهم وتصوراتهم في جبر الضرر.

 أشغال فرق جبر الضرّر وردّ الاعتبار
 

فريق عمل جبر الضرّر الفردي  

يقـوم جبر الضرر الفـردي على خاصية هامة هي محو آثار الانتهاكات وذلك من خلال 
إعادة الضّحية للوضع الأصلي الذي كان عليه قبل الانتهاك وذلك سواء من خلال استرداد 
الحرية والهوية والحياة الاسرية والمواطنة والعودة إلى محل الإقامة واسترداد الوظيفة 

وإعادة الممتلكات.

يتكون فريق عمل جبر الضرر الفردي من 6 إطارات مختصة (طب، علم نفس، قانون، 
علـم اجتماع)، قام الفريق بدراسـة عينـات من الملفات المودعـة بالهيئة (300 ملف) 
شـملت مختلف أصناف الانتهاكـات (التعذيب، الاختفاء القسـري، الاغتصاب ومختلف 
أشـكال العنف الجنسـي...) بهدف تحديد الأضرار المنجرة عنها سـواء كانت بدنية أو 
نفسية أو اجتماعية، إلى جانب تحديد حاجيات الضحايا وانتظاراتهم من جبر الضرر.

وعلى إثر هذه الدراسـة، تولى الفريق تقديم مقترحين لضبط معايير جبر الضرر ورد 
الاعتبـار، حيث يعتمـد المقترح الأول على معيار التعويـض التقييمي والذي تكون فيه 
عناصر التقدير واضحة وملموسة للضرر الحاصل عند إجراء اختبارات فنية من طرف 
لجنة طبية أو عبر تسـخير أطباء شـرعيين وأطباء خبراء في تقدير الضرر البدني. في 
حين أنّ المقترح الثاني يعتمد معيار التعويض الجزافي للضرر الحاصل وذلك في ظل 

فقدان كل عناصر تقديره. 

تولى الفريق إعداد مشـروع أنمـوذج لقرار التعويض الفردي إلـى جانب تقديم طرح 
حول كيفيـة توفير الخدمات الصحية عبر إدماج الضحايا فـي نظام التغطية الصحية 
وإعـادة التأهيل الطبي والنفسـي. وفي هذا الإطـار اقترح تصورات لمشـاريع تمثلت 
أساسا في مشـروع برنامج إحداث مراكز التأهيل البدني والنفسي والاجتماعي إضافة 
إلى مشروع برنامج إحداث خلايا في المؤسسات العمومية التي تخضع لإشراف وزارة 
الشؤون الاجتماعية ووزارة الصحة. كما طرح تصورا حول كيفية اعادة ادماج الضحايا 

في المجال المهني والتعليمي. 

وتجدر الاشـارة الى انه تمت مراعاة خصوصية المرأة في تصورات البرنامج الشـامل 
لجبـر الضرر الى جانـب بقية الفئات التي نـص عليها الفصل 11 مـن قانون العدالة 

الانتقالية.
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فريق عمل جبر الضرّر الجماعي  

تكمـن خصوصية جبـر الضرر الجماعي في كون الهدف منه هو الاسـتجابة الجماعية 
لفائـدة مجموعة أشـخاص تعرضوا الى نفـس الانتهاكات (الجماعـات والمجموعات) 

وخلفت لديهم اثرا /ضررا مشتركا.

وتولـى فريق عمل جبـر الضرر الجماعي المتكون من 6 إطـارات مختصة (علم نفس، 
وقانون وعلم اجتماع) تحديد مفهـوم جبر الضّرر الجماعي وتحديد طبيعة الانتهاكات 
الجماعية والأضرار الناّتجة عنها حتىّ يتمكّن من بناء تصوّرات موضوعية كافية وفعّالة 

تستجيب إلى طلبات الضّحايا واحتياجاتهم.  

فالمجموعات هي مجموعة أشـخاص (شخص طبيعي أو شخص معنوي) تعرضوا إلى 
نفس الانتهاكات في الفترة التاريخية نفسها.

سـواء تعلـق الأمر بمجموعة أشـخاص طبيعيين أو أشـخاص معنويين، فإن القاسـم 
المشترك بين هذه المجموعات يتمثل في الانتهاكات التي تخلف أضرارا مشتركة وهذه 

الاضرار تتطلب استجابة جماعية.

وقام فريق العمل بدراسـة عينات لملفات اشخاص طبيعيين كالمقاومين (153 ملف)، 
مجموعة براكة السـاحل (40 ملـف)، الطلبة (93 ملف) مجموعة ضحايا الرش 2012 
(20 ملف).  كما تمت دراسـة عينات من ملفات أشـخاص معنويين كمجموعة الأحزاب 
والجمعيات والنقابات والمنظمات (27 ملف) التي تعرضت لانتهاكات نتيجة لانتماءاتها 
السياسـية أو نضالاتها الحقوقية أو توجهاتها الفكرية والتي تم قمعها والتضييق على 

نشاطاتها من طرف النظام   السابق.

امـا الجماعات فتتمثل في الأشـخاص الذين تمّ انتهاك حقوقهم على أسـاس الهوية أو 
الجنس أو العرق، أو اللون. 

 في هذا الإطار تمت دراسة ملفات تخص الاقليات التي اودعت ملفات بالهيئة على غرار 
أمازيغ تونس والطائفة اليهودية التونسية. 

وكـان الهدف من دراسـة هذه العينـات تحديد الأضـرار الناتجة عـن الانتهاكات التي 
تعرضـوا لها وتحديد طلباتهم ليتمّ على ضوئها بلورة رؤية أولية لأشـكال جبر الضرر 

التي تتناسب مع طبيعة هاته الأضرار.
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  فريق عمل جبر ضرر المنطقة الضحية
تمحور نشـاط فريق عمل جبر ضرر المنطقة الضحية المتكوّن من 4 إطارات مختصة 
(علم النفس، وعلم الاجتماع والقانون) في اعداد تصورات لبرنامج جبر ضرر المنطقة 

الضحية.

حيـث انطلق في بداية أشـغاله في تحديـد المفاهيم (المنطقة الضحيـة، التهميش أو 
الإقصـاء الممنهـج) وتحديد الحقـوق المنتهكـة (الحقـوق الاقتصاديـة والاجتماعية 

والثقافية الى جانب الحقوق البيئية والتنموية).

كما تولى الفريق: 

 الاطلاع على قائمة الملفات المودعة بالهيئة باسم المنطقة الضحية

 تحديد مختلف مظاهر التهميش أو الإقصاء الممنهج.

 رصد تطلّعات أهالي المنطقة الضحية وانتظاراهم.

 تبويب المناطق بناء على كل ولاية وما تشمله من معتمديات وعمادات وأحياء.

ليقـوم إثر ذلك بدراسـة ملـف لمنطقة ضحيـة ومقارنتها مع منطقة أخـرى باعتماد 
مؤشـرات التنمية الجهوية ومخططات التنمية والإحصائيات الرسمية (المعهد الوطني 
للإحصاء) قصد بيان مدى حرمانها من الخدمات الأساسـية وإبراز سياسـة الدولة في 

تهميشها أو إقصائها.

كما تولى تقديم تصور لبرنامج جبر ضرر المنطقة الضحية يتماشـى مع خصوصيتها 
والثروات التي تزخر بها، إلى جانب اقتراح تكريس نظام الاقتصاد الاجتماعي التضامني 

الذي يتميز بانفتاحه على كل القطاعات وكل الشرائح إلى جانب تعدد آليات تمويله.
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        لجنة المرأة 
تتولّى لجنة المرأة التنّسـيق مع هياكل الهيئة لضمان مراعاة خصوصية المرأة والابناء 
عند معالجة الملفّات المتعلّقة بالانتهاكات ضدّ النسّـاء. كما تقوم بمبادرات تحسيسية 

بالتنّسيق مع هياكل الهيئة المعنيةّ بذلك .

صـادق مجلـس الهيئة على دليل إجـراءات لجنة المرأة، الذي أعدّتـه اللّجنة، بمقتضى 
القرار عدد 8 لسنة 2016 المؤرّخ في 27 ماي 2016.

الأنشطة التحسيسية حول العدالة الانتقالية أ. 

واصلت لجنة المرأة استراتيجية عملها للتحّسيس بأهمية مسار العدالة الانتقالية وكيفية 
إيـداع الملفات والتـي تواصلت إلى غاية جوان 2016 تاريخ غلق باب قبول الشّـكاوى 
بهيئة الحقيقة والكرامة، بالتعاون مع منظّمات المجتمع المدني ومن خلال التنقل إلى 
الجهات. وقد شـمل التحّسـيس 14 زيارة في مختلف مناطـق البلاد (تونس، تطاوين، 
توزر، سوسـة، الكاف، قفصة، إلخ) وعدة ورشـات تكوينية في نفس الاطار نذكر منها 
الورشـات التكوينية لفائدة موظفي الديوان الوطني للاسـرة والعمران البشـري وذلك 
بمشـاركة برنامج الأمم المتحـدة الانمائي والمفوضية السـامية للأمم المتحدة لحقوق 

الانسان.

وانطلقت المرحلة الثانية من التحسـيس حول التعريف بجلسـات الاستماع العلنية وتم 
عقد ورشتي عمل بمدينتي صفاقس وتونس.
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اعتماد مقاربة النوّع الاجتماعي في كل أعمال الهيئة ب.  

عملـت لجنة المرأة على أن تكون ممثلّة في مختلف اللّجان وفرق العمل حتى تتأكّد من 
اعتماد مقاربة النوّع الاجتماعي في كل أعمال الهيئة. ومن ذلك نذكر:

 حضور جلسات الاستماع السرية لمقدمي الافادات من النساء 

 تقديم مقترح حول جلسات الاستماع العلنية شمل:

   الأخـذ بعيـن الاعتبار مقاربة النـوع الاجتماعي في صياغة بروتوكول جلسـات 
الاستماع العلنية

   مشاركة الضحايا النساء في جلسات الاسِتماع العلنيةّ 

 متابعة ملفات الضحايا النساء من طالبي التحكيم والمصالحة 

 المشاركة في دراسة ملفات الضحايا النساء وكبار السن والفئات الهشة صلب وحدة 
العناية الفورية والتعويض الوقتي والإحاطة النفسيةّ بهم.

 التنسـيق بيـن وحدة التدخل العاجـل ولجنة المراة بخصوص الحالات الاسـتعجالية 
للنسـاء التي وقع معاينتها من قبل رئيسة اللجنة او العاملين بها في تنقلاتهم للاطلاع 
عـن كثب على أوضاع النسـاء والفئات الهشـة او الذين راسـلوا اللجنـة او اتصلوا بها 

مباشرة لطلب التدخل العاجل.

 متابعة عديد الملفات لدى وحدة العناية الفورية وذلك للحرص على استيفاء الملفات 
لشروط التدخل العاجل.

 - متابعة مآل ملفات الضحايا الذين وقع توجيههم لمراكز احاطة نفسـية وتقييم مدى 
تجاوبهم وانتفاعهم من برامج التاهيل النفسي خاصة مع معهد نبراس. 

 إعداد اسـتبيان حول مدى اسـتعداد النسـاء الضحايا للإدلاء بشهاداتهن في جلسات 
الاسـتماع العلنية. وقد حاولت أسئلة الاسـتبيان التعرف الى مختلف الجوانب المتعلقة 
بجلسـات الاستماع العلنية للاسـتئناس بها عند تنظيم هذه الجلسات وذلك قصد توفير 
الشـروط الأساسـية  لانجاحها والمساهمة في كشـف الحقيقة وتكريس ثقافة العدالة 

الانتقالية. 

 مدى وجود معلومات لدى النساء الضحايا حول جلسات الاستماع العلنية ومصادرها.

 الاستعداد للكشف عن هويتهن أثناء جلسات الاستماع العلنيةّ.

 رصد انتظاراتهن من الجلسات ومدى تخوفهن من المشاركة فيها. 
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 إعداد 5 استبيانات حول انتظارات الضحايا من آليات العدالة الانتقالية وهيئة الحقيقة 
والكرامـة تـم اعتمادها في عـدة مقابلات ولقاءات مـع الضحايا في الجهـات (نابل/ 
المنستير/ الكاف/ تطاوين/ توزر/ منزل بوزلفة /قليبية/ بنزرت...) وذلك للوقوف 

على احتياجات الضحايا ومدى تاثيرها على انتظاراتهن من اليات العدالة الانتقالية .

 كما اعدت لجنة المرأة  دراسـة حول  انطباعات الضحايا من النسـاء حول جلسـات 
الاسـتماع العلنية عقب تنظيم جلسات الاستماع العلنية الأولى وقد كان الهدف من هذه 
الدراسـة رصد مدى متابعة النساء الضحايا لتلك الجلسات وتقييمهن لها للوقوف على 

النقائص وكيفية تفاديها من وجهة نظرهن.

المشروع البحثي المشترك مع جامعة يورك ج. 

أمضت الهيئة بروتوكول تفاهم حول الانتهاكات المتعلّقة بالنسّـاء مع مركز الدّراسات 
التطّبيقيةّ لحقوق الإنسـان ”CAHR”. بجامعة ”يورك““ YORK“ بالمملكة المتحّدة 
وذلك بتاريخ 8 ديسـمبر 2015. ويتمحور هـذا البروتوكول حول البحث في انتهاكات 

حقوق الإنسان المسلّطة على النسّـاء الضّحايا وتصوّراتهن 
حول تغيير واقعهنّ من خلال آلياّت العدالة الانتقاليةّ. 

وتـمّ الاتفّاق على أن مشـروع البحث سـيكون حـول «آثار 
الانتهاكـات الجنسـية على النسـاء وانتظاراتهـن من آليات 
العدالـة الانتقالية وتصوراتهن لتغييـر واقعهن» أهم مراحل 

التي مر بها المشروع: 

 إعداد دليل المقابلة 

 اختيار عينّة عشـوائيةّ من النساء اللاتّي تعرّضن للانتهاك 
الجنسي موضوع الدراسة.

 القيام بمقابلات سـواء فـي الهيئة أو التنقـل إلى الجهات 
شملت 40 امرأة والتي انطلقت من شهر أفريل 2016 إلى غاية شهر أوت 2016.

 تفريغ المقابلات والتي كانت متزامنة مع القيام باللقاءات.

 تفريغ البيانات والانطلاق في تحليل المعطيات منذ سبتمبر 2016.

 الشروع في التحليل الوصفي. 
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د.  حضور اللجنة بالخارج

وفي إطار التعريف باستراتيجية لجنة المرأة وعملها وخصوصية التجربة التونسية في 
العدالة الانتقالية، شـاركت رئيسـة لجنة المرأة في مائدة المستديرة حول قرار مجلس 
الامـن 1325 بالأردن بتاريخ 10أكتوبـر2016 بمداخلة حول « النـوع الاجتماعي في 
مسـار العدالة الانتقالية في تونس وقـرار مجلس الامن 1325 ومواقع التقاطع لتعزيز 

الامن والسلام للمرأة (إعادة التأهيل، إعادة الادماج، جبر الضرر...)»

        حفظ الذاكرة الوطنية

تسعى الدول الخارجة من فترة حكم استبدادي أو ثورة أطاحت بالنظام القديم الى 
سن تشريعات وتنفيذ سياسات فعالة ذات صلة بالذاكرة تخليدا لذكرى الضحايا 

واعترافا بانتهاكات حقوق الانسان وضمانا لعدم تكرارها. 

ويمكن القول ان الذاكرة هي الترسـيخ الذهني لتجارب معاشـة أو منقولة عبر الرواية 
الشـفوية أو ما يعرف بالتراث الشـفوي وهي محددة اجتماعيا أو ثقافيا وتؤثر الى حد 
كبير في تماسـك وتواصل الافراد والمجموعات بطريقة عيشهم ومثلهم العليا. والذاكرة 

قابلة للتأثر بالزمن لذلك وجب وضعها في اطارها الاجتماعي والثقافي. 

ومن جهة أخرى تعمل مبادرات حفظ الذاكرة على حفظ ذكرى معينة أو حدث تاريخي 
هام أو شـخصية ما في تاريخ الوطن وقد اتخذ حفظ الذاكرة أشـكالا مختلفة كإنشـاء 
النصب التذكارية التي تمثل رمزا للاعتراف الشعبي والرسمي بانتهاكات حقوق الإنسان 
التي تـمّ ارتكابها، وتمثلّ أيضا واجبا إزاء الضحايا وضـرورة لتجنب حدوث انتهاكات 

أخرى ولضمان تعايش سلمي بين جميع مكونات المجتمع. 

فالنصـب التذكـاري هو بمثابة التجسـيد المـادي أو الرمزي أو 
التخليـد لحدث مـا بقطع النظر عـن الفترة التي وقـع فيها هذا 
الحـدث وهو يرمز إلـى الاعتراف بالضحايـا والرغبة في ضمان 
التعويض عن الانتهاكات الجماعيةّ أو الجسيمة لحقوق الانسان. 

ولذلك يشَُكّلُ حفظ الذاكرة الوطنيةّ للانتهاكات الجسيمة لحقوق 
الانسـان في مسـار العدالـة الانتقالية عنصرا رئيسـيا بالنسـبة 
للضحايا سـواء كانوا أفرادا أو جماعات أو أشـخاصا معنويةّ أو 
أقارب الضحية أو المتضرّرين بسبب تدخّلهم لفائدة الضحايا أو 
المناطق الضحية ويشـكل أيضا أهميةّ بالغة في المجتمع برمّته 



91

لاستخلاص العبرة وضمان عدم تكرار الانتهاكات في المستقبل

النشاطات المتعلقة بحفظ الذاكرة أ. 
تتنوع طرق التعبير عن تخليد الذكرى تنوّعا كبيرا، وانطلاقا من قانون العدالة الانتقالية 
ومـن التشـريعات الدولية المتعلقة بحقوق الانسـان حـدّدت هيئة الحقيقـة والكرامة 

مجموعة من المحاور المتعلقة بحفظ الذاكرة الوطنية تمثلت أساسا في:

 البحـث في مواقع الانتهاكـات الأصليةّ التي تقادمت أو تهدّمـت أو وقع التخلّي عنها 
أو مواقـع الانتهاكات المجهولة والمنسـيةّ على غرار أماكن الاعتقـال ومراكز التعذيب 
والاحتجاز السـابقة ومواقع القتل الجماعي والقبور الجماعيةّ والآثار التي ترمز لنظام 

الاستبداد والفساد

 البحث في المواقع الرمزيةّ التي تمّ تشييدها أو التي ستوصي الهيئة بتشييدها تخليدا 
لذكرى ضحايا الانتهاكات الجسـيمة لحقوق الانسـان مثل النصب والمنحوتات والآثار 
المشيدة الدائمة أو المؤقتة التي تحمل أسماء الضحايا والشوارع والمباني والمؤسسات 
والسـاحات العامة المُعاد تسميتها والنصب التذكارية الافتراضية على شبكة الأنترنات 

والمتاحف ومراكز حفظ الذاكرة 

 أشـكال التعبير الثقافـي المتنوّعة على غرار الاعتذارات العلنيـة والجولات التعريفية 
والعـروض الاحتفالية والمعـارض المؤقتة والأعمـال الفنية والأفـلام الروائية والأفلام 
الوثائقية والأشرطة التحريكية والمؤلفات الأدبية والعروض المسرحية والرسم والنحت 
وما إلى ذلك من صنوف الأنشطة المصمّمة خصّيصا لتذكّر أخطاء الماضي واستخلاص 

العبر.
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 التوصية بالبحث في سبل كتابة تاريخ الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان وتدريسه 
مع التركيز بصفة خاصة على الكتب المدرسـية وذلك بإزالة العراقيل التي تحول دون 
البحث في هذا التاريخ وتنظيم تراكم التجارب بين الأجيال، وترسيخ التواصل بينها بما 
يحفظ الذاكرة. إذ تكمن أهميةّ عمل الهيئة في الأرشـيف الذي أنشـأته أو تحصّلت عليه 
كمادّة هامّة يمكن اسـتغلالها من قبل المؤرّخين للمساهمة في كتابة تاريخ تونس بعد 

عقود من سيادة الذاكرة الرسمية التي عملت على اقصاء الذاكرات الأخرى

5 -إتخاذ التدابير الضرورية لحفظ إرث الهيئة المعلوماتي المتمثل أساسـا في الوثائق 
والمستندات والأرشيفات وروايات الضحايا

وقـد عملت الهيئة من خلال هذه المحاور على إعداد مسـح بالمواقع الأصلية والمواقع 
الرمزيـة والمبـادرات الفنية لحفـظ الذاكرة والبرامج المدرسـية من خـلال المصادر 
الخارجية وعملت على تحيينه من خلال ما تتوصل إليه أثناء إحصاء الانتهاكات وتوثيقها 

وتثبيتها من خلال روايات الضحايا ومصادرها الداخلية وأعمال البحث والتقصي.

وخـلال سـنة 2016 حدّدت الهيئة جملة مـن المواقع الأصلية للانتهاكات شـرعت في 
البحـث فيها من أجل إعداد التوصيات الضرورية لتحويلها إلى مراكز لحفظ الذاكرة أو 

لتشييد نصب تذكارية بها على غرار:

السجن المدني السابق بشارع 09 أفريل 1938 
والذي تمّ تشـييده زمن الاسـتعمار في بداية القرن العشـرين وتمّ تهديمه سنة 2009 
وهو المعلم الذي مرت منه أجيال من المقاومين ومن ضحايا نظام الاستبداد. واستنادا 
لتوصيات الضحايـا والمجتمع المدني عملت الهيئة على إجراء الأبحاث الإدارية اللازمة 
وتوصّلت إلـى الوثائق والأرشـيفات المتعلقة بهذا المعلم التاريخـي وأصدرت توصية 
بتخصيص العقار السـابق للسـجن المدني لإقامة مركز لحفظ الذاكرة الوطنية وعلمت 
بعـد ذلـك أنّ الحكومـة قامت بتخصيصـه لوزارتي العدل والصحة فراسـلت رئاسـة 
الحكومة ورئاسـة مجلس النواب واللجنة البرلمانية المكلفة بالعدالة الانتقالية ومتابعة 

تنفيذ توصيات الهيئة إلا أنهّا لم تتوصّل إلى حل 

لذلك تجُدّد الهيئة التوصية بتخصيص جزء من العقار الذي كان مشـيدّا عليه السـجن 
المدني السـابق وذلك من أجل تشـييد نصب تذكاري كمتحف تاريخي أو مركز لحفظ 
الذاكرة الوطنيةّ للانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان خاصّة وأنّ موقعه في شارع 09 
أفريـل 1938 يسـاهم في أن يكون معلمـا آخر إلى جانب الأرشـيف الوطني والمكتبة 
الوطنية وكلية العلوم الإنسـانية ومحكمة التعقيب وهو ما يستطيع أن يمثلّه من رمزيةّ 
الاعتـراف بالضحايا ومـا كابدوه ومن قدرة على تجاوز جراحـات الماضي وهو ما من 

شأنه أن ينقل رسائل السلام والتقدير والمصالحة والتضامن المجتمعي 
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مركز الشرطة السابق بمعتمدية قعفور 
وهو الموقع الذي شـهد عمليات احتجاز وممارسـة انتهاكات جسيمة وممنهجة لحقوق 
الانسـان على مدى سـنوات طويلة وشهد تعذيب أحد الناشـطين السياسيين وهو نبيل 
بركاتي حتىّ الموت سـنة 1987 وقد اسـتهدف هذا المركز إبّان ثورة الحريةّ والكرامة 
سـنة 2011 بعمليـّات الحرق والتدمير وأصبـح جزء منه غير مسـتعمل إلى حدّ اليوم 
ويطالـب أهالي المنطقة وعائلات الضحايا وخصوصـا عائلة نبيل بركاتي بتحويله إلى 
مركز لحفظ الذاكرة باسم الضحية أو مجموعة من الضحايا على أن يحتوي على مكتبة 

وفضاء للتنشيط الثقافي.

وقـد قامت الهيئة بزيـارات ميدانيـّة ومعاينة المقـر وقامت بأبحاث عقاريـة وإدارية 
وجمعـت المعلومات من الضحايا والشـهود لإعداد التوصيات اللازمـة باتخاذ التدابير 
الضروريـة لحفظ الذاكـرة الوطنية والمتمثلة فـي تحويل هذا المقر إلـى معلم لحفظ 

ذاكرة الانتهاكات وتخليد ذكرى الضحايا . 

مركز الاعتقال بصباط الظلام
قامـت هيئـة الحقيقة والكرامة مـن خلال ما تواتر مـن روايات من طـرف المؤرخين 
والفاعليـن السياسـيين والضحايا بالتحقيـق في مدى صحّة ما تواتـر من أخبار حول 
هذا الموقع وشـرعت خلال سـنة 2016 في جمع المعطيات والمعلومات من المصادر 
الخارجية وقامت بجرد كل ما كتب من طرف المؤرخين والسياسيين حول هذا الموضوع 
وقامـت بالاسـتماع لمن تبقى من الضحايا على قيد الحياة مـن الذين مرّوا بهذا المكان 
وقامت بجمع شهادات الشهود وتنقلت إلى بعضهم خارج العاصمة وقامت بالبحث عن 
كل الذين ورد ذكرهم كمنسوب إليهم انتهاك إلا أنّ المهمّة كانت عسيرة جدّا بسبب عدم 
تعاون الجهات الرسـميةّ في هـذا الموضوع ولكن ذلك لم يثنيها عـن مواصلة ابحاثها 

وهي تتقدم بثبات.

زاوية سيدي الحفناوي بجندوبة 
يعـرف العقار عدد 12657 بجندوبة المسـمى سـابقا «خلية غرة جـوان» لدى أهالي 
جندوبة «بزاوية سـيدي الحفناوي» التي تأسسـت سـنة 1850 وهو معلم أثري له بعد 
ديني وتاريخي وثقافي وله رمزية هامة لدى أهالي المنطقة. إلاّ أن التجمع الدسـتوري 
الديمقراطي المنحلّ اسـتولى على الزاوية في بداية تسعينات القرن العشرين وتصرّف 
فيها وأدخل عليها بعض التعديلات على مسـتوى الواجهة الخارجية حتى تصبح مثلها 
مثـل أي إدارة تابعة للحزب. وفي مرحلة ثانية قام بتسـجيلها باسـم الحزب في إدارة 
الملكية العقارية سنة 2006 وحولها الى هيكل حزبي وغير اسم العقار الى « خلية غرة 

جوان». 

وبعـد القـرار القضائـي القاضي بحل حزب التجمع، تشـكلت لجنـة تصفية ممتلكات 
التجمّـع المنحـلّ التابعـة لهيـاكل وزارة أملاك الدولة والشـؤون العقارية وفي شـهر 
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سـبتمبر 2016، قامت هـذه اللجنة بعرض العقار للبيع تبعا لإجـراءات التصفية دون 
البحـث في تاريخيـة العقار مما ولّد الاحتقان لدى أهالي الجهـة وقاموا بالتصدي لهذا 
القرار بالطرق القانونية لدى السـلط الجهوية وذلك بإمضاء عريضة رفض واسـتنكار 

لهذا القرار. 

تدخلـت هيئة الحقيقة والكرامة من جانبها من اجـل منع بيع الموروث الثقافي الديني 
للمدينة وقد توصّلت بالتعاون مع المعهد الوطني للتراث إلى إيقاف عملية التفويت 

في العقار وتم اصدار قرار تحفظي لمدة أربعة أشهر لفائدة وزارة الشؤون الثقافية. 

ولـذا توصي هيئة الحقيقة والكرامة بالتعاون مع المجتمع المدني بالجهة بتحويل هذا 
العقار كإحداث مركز ثقافي وكإحداث متحف جهوي لحفظ الذاكرة الوطنية وحمايتها 
من الاندثار باعتبارها حق لكل الأجيال المتعاقبة من التونسـيات والتونسـيين وواجب 
تتحمله الدولة وكل المؤسسـات التابعة لها وتخصيص قسم منه لتخليد ذكرى ضحايا 

الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان التي حدثت في الجهة بين 1955 و2013.

 أعمال الجرد 
انطلقـت اللّجنة في إعداد جرد لمختلف مبادرات حفظ الذّاكرة وتخليد ذكرى الضّحايا 
بما في ذلـك المبادرات الفنية والأدبية المتعلّقة بحفظ الذاكرة الوطنية المنجزة أو تلك 
التـي هي في طـور الإنجاز بدعم من برنامج الأمم المتحـدة الإنمائي ويمثل هذا الجرد 

نقطة انطلاق للتفّكير في تحديد تدابير حفظ الذّاكرة الوطنية.

 جـرد المبادرات الفنية والأدبية المتعلقة بحفظ الذاكـرة الوطنية المنجزة أو تلك التي 
هي في طور الإنجاز.

أعمال الجرد حسب الأقسام
تتولى مختلف أقسام اللجنة عند الشروع في أعمالها اعداد جرد أو رسم خارطة 

تمكّنها من رصد المراجع والمصادر المختلفة فضلا عن تحديد أماكن الانتهاكات التي 
يمكن زيارتها أو اعداد التوصيات بخصوصها.
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البحث التاريخي
يمثل البحث التاريخي الذي يقوم به قسم التاريخ صلب اللجنة خطوة هامة في مرحلة 
تجميع المعطيات ذات الصلة بانتهاكات حقوق الانسـان في الفترة الممتدة من 1955 
إلـى 2013. حيث يرتكز بالأسـاس على تجميع المصادر المتوفرة من خلال جلسـات 
الاسـتماع السـرية والعلنيـة التي تقوم بهـا الهيئة كما يسـتند إلى الوثائق الأرشـيفية 
والمراجع المتواجدة والتي يتمّ تجميعها من مختلف الجهات الرسـميةّ،  غير الرسميةّ، 

العموميةّ والخاصّة من داخل البلاد وخارجها.

ب.  دعم الإبداعات الفكرية والفنية والأدبية

 تنظيم الندوات الفكرية
تنظّم اللّجنة بصفة دورية ندوات فكرية تستقبل خلالها الكتاّب من الضّحايا وأصحاب 
الأدبيات التي تعنى بأدب الحرية والباحثين في مجال العدالة الانتقالية. وقد انعقدت 5 

ندوات خلال سنة 2016.

الجردالقسم

قسم الأدب
جرد للأعمال الأدبية والفكرية المنجزة من طرف الضحايا أو 
موضوعها الضحايا أو الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان. 

قسم التراث
جرد المتاحف 

جرد أماكن الانتهاكات ومراكز الاعتقال 

قسم السينما
جرد المعاهد السينمائية الحكومية والخاصة والقنوات 

التلفزية والاذاعية العموميةّ والخاصّة والأعمال السينمائيةّ 
التي تخلد ذكرى الضحايا.

قسم المسرح
جرد الأعمال المسرحية ذات الصلة بانتهاكات حقوق الانسان

جرد شامل لكل التظاهرات المسرحية 
جرد المؤسسات المسرحية بتونس 

قسم التاريخ
جرد الأطروحات والكتب بالمعهد الأعلى للتاريخ المعاصر

جرد البرامج التعليميةّ التي تعنى بانتهاكات حقوق الانسان
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برنامج دعم كتب أدب الحرية

فـي إطار اهتمامها بالمجـال الأدبي والفكري، تواصل لجنة حفـظ الذاكرة العمل على 
تشـجيع المنتجين لصنوف الفكر والإبداع الذي لـه علاقة بعمل الهيئة وبأهدافها وذلك 
من خلال برنامج دعم متمثلّ في اقتناء الكتب ذات الصلة بالسـجون وأدب الحرية وقد 

اقتنت الهيئة 15 عنوانا خلال سنة 2016

مسح مبادرات الفن والذاكرة

قامت لجنة حفظ الذاكرة الوطنية، بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بإنجاز جرد 
للمبادرات الأدبية والفنية للذاكرة والمتعلقة بالانتهاكات الجسـيمة لحقوق الانسان في 
تونس في الفترة الممتدة بين جانفي 1955 وديسـمبر 2013. وامتدت أعمال المسـح 

طيلة أشهر جويلية، وأوت وسبتمبر 2016.

وتمّـت مرحلـة تجميع المعطيات لاسـتخلاص نتائج المسـح عبر محورين أساسـيين 
هما تجميع المعطيات على شـبكة الانترنت وتجميـع المعطيات عبر الاتصال بالجهات 
المعنيـة. وبخصوص هذا المحور الثانّي، قامـت لجنة حفظ الذاكرة بالاتصال بـ 205 
جهة تتمثلّ في 150 جمعية موزّعة على جميع ولايات البلاد، و11 هيكلا عموميا، و29 

شريكا تقنيا وماليا، و15 من المبدعين (كتاّب، ورسّامين وشعراء وغيرهم). 

وقدّمـت هيئـة الحقيقة والكرامة نتائج أعمال المسـح متمثلّة فـي 847 مبادرة باللغة 
العربية، حيث تتضمّن نتائج المسح:
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1. قاعدة بيانات أسماء الجمعيات الناشطة في مجالات حقوق الانسان والثقافة والفنون.

2. قاعدة بيانات أسماء المدارس الابتدائية والاعدادية والمعاهد الثانوية.

3. قاعدة بيانات أسماء المدارس الابتدائية والاعدادية والمعاهد الثانوية التي تمت إعادة 
تسميتها بعد جانفي 2011.

4. قائمة الكتب المدرسية القديمة الموجودة في متحف التربية.

5. قائمة الشخصيات المذكورة في الطوابع البريدية منذ 1880.

6. قاعدة بيانات البلديات التونسية.

7. قائمة المتاحف في تونس.

كما قام كل قسـم مـن لجنة حفـظ الذاكرة الوطنيـة بإنجاز جرد تكميلـي للمبادرات 
المتعلقة بحفظ الذاكرة حسب المجال وذلك بالقيام بفرز ضمن قاعدة البيانات النهائية 

وفق التوزيع التاّلي:

 الاعمال الأدبية والفكرية: 182 عملا.

 الأعمال المسرحية: 66 عملا.

 جرد قسم التاريخ: 19 مادّة.

 الأماكن الأصلية والرمزية: 1267 مكانا.

وتسـعى الهيئة من خلال أعمال الجرد والمسـح إلى إعداد الأطر التي ستسـاعدها على 
صياغة التوصياّت والمقترحات العملية لحفظ الذاكرة وتخليد ذكرى الضحايا
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القسم الأول: تعزيز الجهاز التنفيذي للهيئة

        تعزيز الجهاز التنفيذي للهيئة مركزيا
تطور الانتدابات أ. 

البشـرية  المـوارد  توفيـر  تـم  لمواكبة نسق عمل مختلف هياكل ولجان الهيئة 
الضرورية حيث بلغ العدد الجملي للعاملين بالهيئة ليبلغ 562 في ديسمبر 2016.في 

حين كان 150 عونا أواخر سنة 2015.

تمّت الانتدابات وفق دليل إجراءات الانتدابات للهيئة

يتوزع إطارات الهيئة وأعوانها إلى 378 من الإناث و184 من الذكور.

ينقسم أعوان الهيئة إلى 431 عون متعاقد، 36 عون ملحق، 95 مسدي خدمات.

توزيع الأعوان حسب الجنس
المجموعالجنس

378إناث

184ذكور

562المجموع
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توزيع الأعوان حسب صيغة الانتداب

المجموعنوعيّة التّعاقد
431متعاقد

36ملحق

95مسدي خدمات

562المجموع

يتوزع الأعوان الملحقون على الرتب التالية: 17 من الصنف «أ1»، 12 من الصنف «أ2»، 
4 من الصنف «أ3» 1 من الصنف «ب «و2 من الصنف «ج».

فـي حين ينتمي المتعاقدون ومسـدو الخدمـات للرتب التالية: 56 إطـار، 373 أعوان 
تأطير و38 أعوان تنفيذ وخدمات.

توزيع الأعوان حسب الرّتبة  

النّسبة المئويّةالمجموعالرّتبة
54 %301إطار

 22 %128أعوان تأطير

7 %38أعوان تنفيذ وخدمات

17 %95مسدي خدمات

100 %562المجموع
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ب. إضافة مقرات فرعية 

تبعا لتطوّر نسـق أعمالها، لجأت هيئة الحقيقة والكرامة خلال سـنة 2016 إلى تسوّغ 
مقريـّن فرعيين بالعاصمة لتركيز مكاتب الاسـتماع ووحدة العنايـة الفوريةّ والتدخّل 

العاجل وفريق التحرّي وفريق مسح الانتهاكات.

وتمّ تسوّغ هذه المقرّات بتاريخ 01 أفريل 2016 و01 جوان 2016 ليمكّنها من بلوغ 
46 مكتبا توازيا مع تطور انتدابات فرق الاستماع.

إدارة رقمية في تطوّر متواصل ج. 

تعتمد هيئة الحقيقة والكرامة منذ نشـأتها على منظومة معلوماتيةّ متكاملة تهدف إلى 
تحويل العمل الإداري اليدوي إلى استخدام نظم معلوماتية تمكّن من تبادل المعلومات 

واتخّاذ القرار بأقصر وقت وبأقل كلفة ممّا أهّلها لتكون إدارة رقمية.

وتواصـل خلال سـنة 2016 عمل الهيئة علـى تطوير أنظمتهـا المعلوماتيةّ من خلال 
تطوير وتحييـن التطبيقات والبرمجياّت المسـتعملة خلال الفترات السـابقة وتطوير 

تطبيقات جديدة وهي:

 تطبيقة التصّرّف في أسـطول السّـيارات: توفر هذه التطّبيقـة القدرة على إدارة 
الأسـطول (التأّمين، معلوم الجولان، البطاقـات الرّماديةّ، قطع الغيار، ...)، وتحسـين 
التصرّف في التكلفة وبرنامج مهام السائقين إضافة إلى التحكم والمراقبة في استهلاك 

الطاقة.

تولّد هذه التطّبيقة إحصائيات يمكن أن تسـاعد المشـرف على اتخاذ القرارات اللازّمة 
في الوقت المناسب.

 تطبيقـة التصّـرّف فـي التدخّـل العاجل: تسـمح هـذه التطبيقـة بالتصرف في 
جميع أنواع التدخلات العاجلة سـواء كانت اجتماعية أو صحية أو إداريةّ، فهي تسـجل 

المعلومات حول التدخل العاجل منذ تقديم طلب التدخل وحتىّ تنفيذها.

تولد هذه التطبيقة إحصائيات تسمح بجرد جميع التدّخّلات المسندة للضّحايا.

 تطبيقـة التصّـرّف في الملفّـات المرفوضة: تـم برمجة هذه التطبيقـة لمتابعة 
الملفّات المرفوضة بمعنى تسـجيل إرسـال وثيقة رسمية في الرفض وتسجيل مطالب 

الطعن المقدمة من طرف المعني بالأمر لإعادة النظر في القرار.

 تطبيقـة التصّرّف فـي إدارة الصّندوق الاجتماعي: تتيح هـذه التطّبيقة إمكانيةّ 
التصرّف في جميع أنواع المسـاعدات المالية المقدمة لموظّفي الهيئة سواء كانت على 
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شكل قروض أو منح.

 تطبيقة التصّرّف في الأرشـيف الخارجي: تسـمح هذه التطّبيقـة بالتصّرف في 
جميع أنواع الأرشيفات الواردة من خارج الهيئة، وتوفر أغلب وظائف منظومة الأرشيف 

الرّقمي.

 تطبيقة التصّرّف في سـجلات الضحايا عن بعد: تسـمح هـذه التطبيقة بمتابعة 
تقدّم معالجة ملفّات الضحايا ومآلها عن طريق إدخال رقم بطاقة التعّريف الوطنيةّ أو 

رقم الملفّ.

يتـم اسـتغلال هذه التطبيقة أساسـا مـن قبل مكتب الضّبـط ومركز الندّاء والأقسـام 
المختصة والمكاتب الجهويةّ. 

وتجدر الإشـارة إلى أنهّ، ومنذ نشـأتها، قامت الهيئة بصياغة ميثاق لاسـتعمال الموارد 
المتعلّقـة بالإعلاميـة والاتصّال، تمّت المصادقـة عليه من طرف مجلسـها بتاريخ 25 

جافي 2015، ويتمّ إمضاء هذا الميثاق من قبل كلّ عون أو إطار حال إنتدابه.

ويعـرّف هذا الميثاق الواجبات الّتي تحمل على مسـتعملي المـوارد الإعلامية في هيئة 
الحقيقة والكرامة بهدف ضمان اسـتغلال آمن وفعّال للخدمات المقدّمة و لتجنب سوء 
اسـتخدام الموارد كما توصّف الوثيقة السّـلوكيات المطلوبّة والمحضورة وذلك بهدف 
ضمان سـرّية المعطيات والخدمات وسلامتها وتوفّرها. كما يهدف هذا الميثاق لحماية 

مختلف الأنظمة المعلوماتية الموجودة في هيئة الحقيقة والكرامة من أيّ إختراق 
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 أو سـوء اسـتعمال وتحديدا المزوّد ومحطـات العمل والتجهيـزات والمعدات المُلحقة 
وقاعات الإعلامية المشتركة. 

        تعزيز الجهاز التنفيذي للهيئة على المستوى الجهوي
فتح 5 مكاتب جهوية إضافية أ. 

وضعت الهيئة استراتيجية لتركيز مكاتب جهوية لتيسير وتقريب خدماتها من الضحايا 
وأصحاب الملفات.

وقـد نـصّ النظّام الدّاخلي على تركيـز مكتب جهوي بكلّ مركز ولايـة . ولأنّ الهيئة لم 
تتمكّـن من الاعتمادات اللازّمة في الوقت المناسـب، فقد اضطـرّ مجلس الهيئة لضبط 
قائمة أولويات تبعا لتوزيع الضّحايا حسـب الولايات اسـتنادا إلى قاعدة بيانات مكتب 

التسّجيل المركزي للهيئة.

وركّـزت الهيئـة خمس مكاتب جهوية في شـهر أفريـل 2016 حيث تـمّ فتح المكتب 
الجهـوي بكلّ من قابس ومدنين يوم غرّة أفريل، ثـمّ المكتب الجهوي بكلّ من جندوبة 
والكاف وسوسـة يـوم 2 أفريل تحت إشـراف موفوّضي الهيئة وبحضـور ممثلين عن 
السـلط الجهويةّ وأعضـاء مجلس النوّاب وأعضـاء اللّجان الجهويةّ التي أشـرفت على 

الحوار الوطني للعدالة الانتقاليةّ.

ب. إضافة مقرّات فرعيةّ وتوسيع مشمولات المكاتب الجهويةّ

فـي إطار عملها على إرسـاء اللامّركزيةّ، حرصت هيئة الحقيقة والكرامة على توسـيع 
مشـمولات المكاتب الجهويـة وعدم حصر دورها فـي جمع الملفّات وتسـليمها للمقرّ 
المركزي. فقـد قرّرت الهيئة تكليفها بالتدّخّل العاجل وتوسـيع المجال الترابي مرجع 
النظّـر لهـذه المكاتب لتصبح أقاليـم تراعي القرب الجغرافي، إضافـة الى مهامها في 
السّـماعات السـريةّ. كما تمّ تعزيز المكاتب الجهوية بمكاتـب متنقّلة (6 عربات كبرى 

مجهّزة) لتمكينها من تغطية الولايات الرّاجعة لها بالنظّر.

فعمدت إلى توفير الموارد اللوجستيةّ اللازمة لتطوير إمكانياّتها بإضافة مقرّات فرعية 
لكل من مكاتب جندوبة وسوسـة ومدنين وقابس وصفاقس وتجهيزها وتوفير سيارات 
إداريـة. كما اعتمـدت الـدورات التكوينيةّ لموظفيهـا حيث تم تكوين دفعـة أولى من 
المختصين في القانون وفي علم الاجتماع للالتحاق بالمكاتب الجهوية، في بداية شهر 

سبتمبر 2016، للعمل كمستمعين لمقدمي الافادات. 
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وتـم تدعيم هـذه المكاتب بدفعـة ثانية مـن المختصين ليبلـغ عددهم 
الجملي 76 مستمعا.

كما تم التنسيق مع لجنة البحث والتقصي لإعداد برنامج تكوين ورسكلة 
فـي مجالي تقنيات الاسـتماع وتقنيـات الإفادة لفائدة أعوان الاسـتماع 
بالمكاتـب الجهويـة لتنفيذ البرنامج الذي انطلق خلال شـهر ديسـمبر 

2016 ولتجاوز بعض النقائص في مجال الاستماع وتعمير الإفادات. 

وقـد أفضت هذه الإجـراءات لتمكين مكاتب الهيئـة بالجهات من إنجاح 
الحملة التحّسيسـية التيّ أطلقتها بمعيـّة المجتمع المدني لحث ضحايا 
انتهاكـات الماضي على تقديم ملفاتهم قبل 15 جوان 2016 ممّا مكّنها 
من جمع 26341 ملفا خلال سـنة 2016. كما مكّنتها من تسجيل نسق 
تصاعديّ ملحوظ وسريع في عقد جلسات الاستماع السريةّ خاصّة خلال 
الثلاثي الرّابع لسـنة 2016 حيث بلغ اجمالي جلسـات الاستماع السريةّ 

المنجزة طوال السنة 6001 جلسة.  

وتزامنا مع انطلاق جلسـات الاسـتماع، انطلقت المكاتـب الجهويةّ في 
دراسة ملفّات التدّخّل العاجل لفائدة مودعي هذه المطالب. 

معطيات إحصائية حول المكاتب الجهويةّ لهيئة الحقيقة والكرامة: ج. 

الموارد البشرية: 

76

47

123
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تركيبة مقرّات المكاتب الجهوية: 

عدد المطالب المقدمة من طرف مودعي الملفات عبر المكاتب الجهوية

عدد القرارات الصادرة لفائدة الضحايا

النشاط المتعلق بالتكوين والرسكلة
تم تنظيم دورتين للتكوين والرسكلة لفائدة أعوان الاستماع بالمكاتب الجهوية. وتناولت 

الدورتان محورين أساسيين للتكوين هما تقنيات الاستماع وتقنيات تعمير الإفادة.
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القسم الثاني: عرض أنشطة الإدارة

        إدارة الشؤون الإدارية والمالية
مصلحة الخدمات المساندة أ. 

قامت مصلحة الخدمات المساندة خلال سنة 2016 بعديد المهام والمتمثلة أساسا في:

- إنجاز طلبات العروض والاستشارات المتعلقة بتوفير حاجيات الهيئة من مواد وخدمات 
والمتمثلة خاصة في:

- 5 طلبات عروض لاقتناء سيارات إدارية وحواسيب وأثاث مكتبي

- 4 طلبات عروض للتزود بخدمات وكالة اتصال لحملات اتصالية ومسدي خدمات لتنظيم 
أول جلسة استماع علنية خلال شهر نوفمبر 2016 ولجلسات الاستماع العلنية لسنة 2017 

ومسدي خدمات للتدقيق في سلامة المنظومة المعلوماتية

- 7 استشارات لاقتناء ماسحات ضوئية وآلات تصوير وآلات ناسخة وأثاث مكتبي وتجهيزات 
ربط الشبكة الاتصالية

- 2 استشارات للتزود بخدمات التنظيف والحراسة للمقر المركزي 

- استشارة لكراء مقر جديد لفائدة المصالح المركزية

- استشارة للتزوّد بمسدي خدمات لتنظيم جلستي الاستماع العلنيتين لشهر ديسمبر 2016

- 2 استشارات للتزوّد بخدمات التنظيف لمقر جلستي الاستماع العلنيتين لشهر ديسمبر 
2016 وتأمينه

- الإشراف على صيانة المقرات المركزية والمحافظة على نظافتها 

- متابعة أسطول السيارات (صيانة وإصلاحات وتأمين ومعلوم جولان ووصولات الوقود)

- تنسـيق عمل أعوان السياقة والإشـراف على أعوان الحجابة والاستقبال ومتابعة عاملات 
التنظيف

- الإشراف على مكتب الضبط وحل بعض الإشكاليات المتعلقة بالمواطنين وتنسيق استقبال 
ضيوف الهيئة

- الإشراف على حماية المقرات الرئيسية للهيئة وجميع أعضائها وأعوانها 

- توفير جميع المتطلّبات اللوجسـتية اللازمة لانعقاد ندوات وملتقيات واجتماعات الهيئة 
بمختلف فضاءاتها 

- الإشراف على تنفيذ قرارات وحدة الإشراف على العناية الفورية والتعويض الوقتي.
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بخصوص الشـراءات، ورغم أنها لا تخضع للأمر عدد 1039 لسـنة 2014 المؤرخ في 
13 مـارس 2014 والمتعلّـق بتنظيم الصّفقات العمومية، فإن شـراءات هيئة الحقيقة 
والكرامة تخضع لمبادئ المنافسـة والمساواة والشفافية وذلك وفقا لمقتضيات الفصل 
65 مـن القانون الأساسـي: «تبرم جميـع صفقات الهيئة وتنفذ وفق مبادئ المنافسـة 

والمساواة والشفافية».

كما تسهر الهيئة على تطبيق مقتضيات القانون عدد 16 لسنة 2008 المتعلق بالموافقة 
على اتفاقية مريدا للأمم المتحدة حول مكافحة الفساد.

وبالنظر إلى طبيعة مهام الهيئة وخصوصيتها، لم يخضع المشـرع شـراءات الهيئة   
للأمـر المنظم للصفقـات العمومية وذلك سـعيا منه لإضفـاء النجاعـة والمرونة على 
تصرفها. إلا أن الهيئة إرتأت عند إعدادها لدليل إجراءات الشراءات التخفيض في أسقف 
ابرام الصفقات والشـراءات خارج إطـار الصفقات حيث حدد سـقف إبرام الصفقات 
بالهيئة بـ 50 ألف دينار في حين حدد سقف إبرام الصفقات بالأمر المنظم للصفقات 

العمومية ب 300 ألف دينار.

وأقرّت هيئة الحقيقة والكرامة دليل إجراءات خاصّ بالشّراءات تطبيقا لأحكام الفصل   
90 من القرار عدد 1 لسـنة 2014:» لا تخضع صفقات الهيئة إلى النصوص الترتيبية 
المنطبقة على الصفقات العمومية،ّ  ويعد مجلس الهيئة دليل إجراءات خاص بصفقات 
الهيئة يقوم على مبادئ المنافسـة والمسـاواة والشـفافية. «، ويحـدّد دليل الإجراءات 
المذكـور في بابه الأول الأحكام العامة حيث حدّد اللّجان الواجب تكوينها وهي: اللجنة 

القارة للشراءات ولجنة تقييم العروض واللجنة القارة لفتح الظروف.

كما قسّـم أنواع شراءات الهيئة إلى أربعة 04 أقسام حسب قيمتها التقديرية وكرّس   
مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص وشفافيةّ الإجراءات في عمليةّ الشراءات.

وخصّص في بابه الثاني لإجراءات اختيار المزود وذلك عبر اعتماد جملة من المراحل   
وهـي: ضبـط الحاجيات وإجراءات ضبـط الصفقة الإطارية وطلب الشـراء وإجراءات 

الاستشارة المباشرة وإجراءات الاستشارة الموسّعة وإجراءات طلب العروض.

وحـدّد بابه الثالـث اجراءات تنفيذ ومراقبة الشـراء، حيث بينّـت فصوله أطر تنفيذ   
الشـراء وإصدار إذن التزود واستلام وشـراء البرمجيات والتطبيقات الإعلامية واستلام 
وشـراء المعدات وأشـغال وتسـليم الفواتير والتسـجيل المحاسـبي للفواتير وخلاص 

الفواتير.

ويضمّ الباب الرابع الأحكام الختامية.
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ب. مصلحة الموارد البشرية

أنشطة المصلحة

واصلت مصلحة الموارد البشرية مجهوداتها خلال سنة 2016 لتوفير الإمكانيات والظّروف 
الملائمة لنجاح العنصر البشري وذلك من خلال القيام بالمهام الإداريةّ التالية: 

  إبرام العقود: إتمام الإجراءات الإدارية لانتداب أكثر من 400 إطار وعون ومسدي خدمات 
جديـد بالهيئة ومتابعة تقارير ختـم التربص وتقييم العقود التي حل أجلها وتجديد عقود 
الشـغل وعقود إسـداء الخدمات وقرارات إلحاق إطارات وأعوان الهيئـة التي بلغت الآجال 

وتسوية وضعيات أكثر من  50عونا من المنقطعين نهائيا عن العمل في الهيئة.

 صرف الأجور والمنح الاجتماعية: تقوم مصلحة الموارد البشـرية بالتصّفية الشّهرية 
لأجور أعضاء وإطارات وأعوان ومسدي خدمات الهيئة.

 كما قامت الهيئة بتركيز منظومة التأمين الجماعي على المرض والقيام بما يقارب عن 
ألفي عملية تعويض ومتابعة في الغرض خلال سنة 2016.

 إنجاز ومتابعة العطل الإدارية لإطارات وأعوان الهيئة.

  أذون بالمأموريات: القيام بإجراءات المأموريات داخل الجمهورية وخارجها الخاصة 
بأعضاء وإطارات وأعوان الهيئة. 

 تقديم التصّاريح الاجتماعية والجبائية.

 توفير آليات عمل اللّجنة المكلّفة بالإشراف على الانتدابات

 إعداد التقّارير والإحصائيات: توفير المعطيات اللازمة لإعداد تقرير مراقب الحسـابات 
حـول عمل الهيئـة وأدلة إجراءاتها خلال سـنة 2016 والإجابة علـى ملاحظاته وتدارك 

النقائص التي أشار لها.

وتعتمد المصلحة في القيام بمهامّها على التطبيقات الرقمية التالية:

 منظومة التصّرف الإداري والمالي في أعوان الهيئة.

 منظومة متابعة الحضور أعوان الهيئة.

 منظومة المشاركة في المناظرات الخارجية.

 منظومة التصّاريح الجبائية.

 منظومة التصّاريح الاجتماعية.
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إجراءات الانتداب 
جسّـم دليل إجراءات الانتدابات بالهيئة المبادئ العامـة للانتداب وحدّد مراحل انتداب 
الأعـوان، و رغم ان القانون الأساسـي عدد 53 لسـنة 2013 المؤرخ في 24 ديسـمبر 
2013 المتعلق بالعدالة الانتقالية وتنظيمها لم يخضع انتدابات الهيئة لقانون الوظيفة 
العموميـة، الا انه نص في فصلـه 36 انه يتم انتداب أعوان الهيئة بواسـطة التعاقد أو 

الالحاق.

وعلى هذا الأسـاس قامت هيئة الحقيقة والكرامة بإعداد دليل إجراءات الانتدابات الذي 
نـص على وجوبيـة احترام جميع الانتدابـات لمبدأ التناظر الذي يضمـن للهيئة انتقاء 

أفضل الكفاءات واحترام مبادئ الجدارة والمساواة والشفافية.

وقد تمت المصادقة على دليل إجراءات الانتدابات الذي شهد جملة من التنقيحات

مصلحة المالية ج. 
واصلـت مصلحة المالية بالهيئة القيـام بأعمالها الدوريـة المتمثلّة في خلاص الأجور 
والأعباء الاجتماعيةّ والجبائيةّ، والمتابعة والتثّبّت من التدّفّقات الماليةّ إضافة للتنّسـيق 
مع مختلف مصالح الهيئة والمكاتب الجهوية. وتستعمل المصلحة تطبيقات الكترونية 
أهمّهـا تطبيقة متابعة الخزينة، وتطبيقـة متابعة ومراقبة الميزانيـة وتطبيقة متابعة 

الرّصيد البنكي.

وتوزّعـت مصاريـف الهيئة لسـنة 2016 إلـى مصاريف تصرّف بقيمـة 13.4 مليون 
دينار، ومصاريف اسـتثمار بقيمة 3.6 مليون دينار، ومصاريف التدخل العاجل بقيمة 

1.2 مليـون دينـار، ونفقـات 
للصنـدوق الاجتماعـي بقيمـة 

340 ألف دينار.

د-  مركز النداء
توفيـر  النـداء  مركـز  يتولـى 
المعلومات عبـر الرقم الاخضر 
ومودعـي  عامـة  للمواطنيـن 
الملفـات خاصـة حـول الهيئة 
والملفّـات المودعـة، وقد تلقّى 
سنة 2016 ما يقارب 22538 
بحسـب  موزّعـة  اتصـالا، 

مواضيعها كالاتي:
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وشهدت الاتصالات الواردة على مركز نداء الهيئة نسقا تصاعدياّ كما هو مبينّ: 

         إدارة المنظومات المعلوماتية

تولّت إدارة المنظومات المعلوماتية تحسين أداء تطبيقة مكتب الضبط وتطبيقة الفرز، 
وذلـك بالإضافة لتطوير تطبيقات الكترونية جديدة وفق ما تم ذكره سـابقا. كما قامت 
الإدارة بتحييـن الموقـع الاكترونـي للهيئة وإدخـال إضافات عليه مـن أهمها تطبيقة 

التسجيل الالكتروني لحضور جلسات الاستماع العلنية للصحفيين والمجتمع المدني.

كما قامت الإدارة خلال سـنة 2016 بتحيين الشـبكة المعلوماتية وسلامتها مع ربطها 
بالمكاتب الجهوية والمقرات الفرعية للهيئة. وأشـرفت على أعمال التخزين الالكتروني 

الدوري والاحتياطي خاصة بعد انتهاء أجل إيداع الملفات.
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      إدارة التوثيق والأرشيف

تقدّم في أعمال التصرّف في الأرشيف أ. 

تعزيز الموارد اللوجيستية

تمّ خلال سنة 2016 توفير ثلاثة فضاءات لحفظ أرشيف الهيئة، فضاء أول لحفظ ملفات 
صَ جانب منه لحفظ القرارات التي تصدر بموجب التعّهد  الشـكايات والعرائض وخُصِّ
ع، وفضاء ثالث لحفظ الأرشيف  بملفات الشـكايات، فضاء ثان لحفظ الأرشـيف المجمَّ
الوسـيط. وتمّ تجهيز هذه الفضاءات بجميع أدوات الحماية من السّرقة والحرائق وفقا 

لمعايير السلامة.

وقام الفريق المكلّف بالتصرف في مخازن الحفظ بتحيين خطة الحفظ السليم وإعداد 
خطة طوارئ تتماشى وتطور حجم ومواقع الأرشيف المحفوظ.

ممارسة مهمّة النفّاذ للأرشيف
واصلت الهيئة خلال سنة 2016 النفّاذ للأرشيف سواء على عين المكان أو عبر التسليم. 
وتواصلت أعمال النفّاذ لرصيد التجّمع الدّسـتوري الدّيمقراطي الموجود في الأرشـيف 

الوطني. كما تم النفاذ لأرصدة جديدة وهي:

 أرصدة وزارة الداخلية المحفوظة بالأرشيف الوطني (11 ملفا)

 أرصـدة محكمة أمن الدولة، ومحكمـة القضاء العليا المحفوظة بالأرشـيف الوطني 
(1957 ملفا).

 مستشـفى شارل نيكول بالنفاذ لدفاتر قسم التشـريح (53 دفترا) وتسجيل الموتى 
(63 دفترا).

 مستشفى المنجي سليم بالمرسى بالنفاذ لدفاتر تسجيل الموتى.

مستشـفى قـوات الأمن الداخلي بالمرسـى بالنفـاذ لـ 154 دفتـرا لدخول وخروج   
المرضى بالمستشفى.

الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.  

عدد من المحاكم العدلية بمختلف درجاتها بالنفاذ لـ 46 ملفا.  
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كما تسـلّمت الهيئة وثائق من محاكم الاستئناف، ودائرة المحاسبات، ومستشفى قوات 
الأمن الداخلي بالمرسى، والمحكمة العقارية، ووزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، 

والمجمع الكيميائي، وجمعياّت من المجتمع المدني.

وتسلمت كذلك رصيدا من طرف وزارة التجارة والصناعة بخصوص 86 تقرير مراقبة 
مالية لـ 06 شركات مختلفة.

ب. تقدّم في أعمال معالجة الأرشيف

تواصلت سنة 2016 أعمال الفرز والجرد في إطار تجميع الوثائق الشاهدة على ماضي 
الانتهاكات. حيث يتمّ انتقاء كل ملف يحمل شـبهة اعتداء على حقوق الإنسان أو شبهة 
فساد مالي أو شبهة تزوير انتخابات وحتى الوثائق التي لا تحمل أي شبهة لكنها تشهد 
على طبيعة عمل المؤسسـات في ظـل الديكتاتورية، ورقمنتها لاسـتغلالها من طرف 

الهيئة.

وقامـت الهيئة برقمنة جميـع الوثائق التي يتم تجميعها في إطار ممارسـة حق النفاذ 
على عين المكان.

كمـا تولت رقمنة الأرشـيف الذي يرد ورقيا وذلـك لتتم عملية الإتاحة باعتماد النسـخ 
الرقميـة وتظـل الملفات الورقية محفوظة بالمخازن وذلك فـي إطار دعم نظام الإدارة 

الرقمية ونظام الحفظ المركزي.

وأعدت الهيئة برمجية وصف الكتروني للأرشـيف المجمع، انطلق العمل بها في سـنة 
2016 وهي تطبيقة ARCHIIVD وتخضع لمعايير الوصف الدولية وهي محمية ضد 

أي محاولة نسخ أو تصوير للوثائق أو نشر للمعلومات التي تتضمّنها.

إنجاز ملفات توثيقية واثراء المكتبة ج. 

قام قسم التوّثيق بالهيئة بانتقاء المعلومات وصياغتها في شكل ملفات توثيقية تتضمّن 
بالإضافة إلى الورقات التاّريخية مقالات وصور منتقاة من جملة الوثائق المجمّعة. 

وتحتـوي حاليـا مكتبـة الهيئة على كتب ومنشـورات ورقيـة والكترونيـة ورقمية في 
اختصاصات مختلفة بلغ عددها 2050 
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تنفيذ برنامج إعداد خارطة مواقع حفظ الأرشيف د. 

في إطار إعداد خارطة بيانية لمواقع حفظ الأرشيف العام والخاص، قامت الهيئة 
بإعداد استمارة موحدة وجّهتها إلى مختلف المؤسسات العمومية (وزارات، بلديات، 

معتمديات)، وتمّت هذه التجربة على مرحلتين من خلال زيارات لـ 199 مؤسسة.
وتتوزّع المؤسسـات العموميـة التي تم الاتصال بها في إطار تنفيـذ هذا البرنامج كما 

يلي:
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        إدارة الاتصّال

تتعهـد إدارة الاتصّـال بتنفيـذ الخطة الاتصالية، أو الأنشـطة الخصوصيـة على غرار 
الحملات التحسيسية للتشـجيع على إيداع الملفات منتصف سنة 2016 أو فيما يتعلّق 
بعقد أولى جلسـات الاستماع العلنية نهاية السّـنة وبالعلاقة مع وسائل الاعلام (تنظيم 
الندوات الصحفيةّ، توزيع البلاغات، إعداد المقالات لتغطية نشـاط الهيئة للموقع، إعداد 

حقوق الرد على الجرائد الورقية والالكترونيةّ...)

وفـي هـذا الإطار أشـرفت إدارة الاتصّال علـى الحملـة الإعلامية للّتشـجيع على إيداع 
الملفـات والتـي تضمّنـت إعـداد ومضة تحسيسـية تم بثهّا علـى القنـوات والإذاعات 
العموميـة والخاصّة. كمـا عملت الإدارة على تعزيز العلاقات مع المؤسّسـات الإعلامية 
المهنية خاصّة بمناسبة الإعداد لأولى جلسات الاستماع العلنية حيث تمّت صياغة ميثاق 
اتصالـي للغـرض. وفي نفس الإطار، أشـرفت الإدارة على التفّاوض مع عديد وسـائل 
الإعـلام الوطنية والدولية، بمختلف أصنافها، السـمعية والبصريـة والمكتوبة، من أجل 
تغطية أولى جلسـات الاسـتماع العلنية. كما أشـرفت الإدارة، خلال سـنة 2016، على 
تنظيـم الندوات الصحفية (07 نـدوات صحفية) وتغطية مختلف أنشـطة الهيئة على 
المسـتوى المركزي والجهوي على غرار الورشـات الفنيةّ للجان الهيئة ولقاءات العمل 

مع الوفود الوطنية والدولية.

أصدرت الإدارة، خلال سنة 2016، بلاغات إعلامية وتوضيحية لإنارة الرأي العامّ عموما 
والضحايا خصوصا حول مختلف المواضيـع المثارة حول الهيئة. وتولّت الإدارة اعداد 
الرّدود على حملات التظليل التي استهدفت الهيئة، حيث بلغت عدد المقالات التشّويهية 
36 مقالا شـهريا خلال سـنة 2016. ولمواجهة هذه الحملات، مارسـت إدارة الاتصال 

حق الهيئة في الردّ على عديد المقالات الإعلامية التظليليةّ.

وتمكنـّت الهيئـة من ممارسـة حقها في الرد فـي اغلب الحالات الا انهـا، وفي مخالفة 
صريحـة للقانـون، واجهـت امتناع من قبـل بعض وسـائل الاعلام (وخاصّة الشّـارع 
المغاربـي والصحافـة) عن نشـر هذه الـرّدود. وقامت الهيئـة بالإجـراءات القضائيةّ 

المناسبة في الغرض.

وتلقى إطارات وأعوان الإدارة خلال سـنة 2016 دورات تكوينية بالتعاون مع مؤسّسة 
«دويتشه فيله».

 5
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         إدارة الشّؤون القانونية
تمحور نشاط إدارة الشّؤون القانونية خلال سنة 2016 حول متابعة القضايا الجزائية 
والإداريـة التي تكون فيها الهيئة طرفا في النـزاع كما تقوم بإجراءات جميع التدخلات 

لفائدة الضحايا لدى الادارات. 

متابعة القضايا الجزائية والإدارية التي تكون فيها الهيئة طرفا أ. 

 المحكمة الاداريةّ: خلال سـنة 2016 تم رفع 21 قضية لدى المحكمة الإدارية ضدّ 
الهيئة خلال سـنة 2016 منها 16 مطلب إيقاف تنفيذ و6 قضايا في الأصل، كلها تهم 
قرارات اتخّذتها الهيئة بخصوص معالجة ملفات الضحايا من جهة وقراراتها الترتيبية 
مـن جهة أخرى. وقد قام بهذه التتّبّعات الأعضاء المعفيوّن من مجلس الهيئة والمكلّف 
العـام بنزاعات الدّولة الذي طالب المحكمـة الإدارية بتوقيف تنفيذ القرارات التحفظيةّ 
التـي اتخذتها الهيئة لبيع أصول مصادرة نظرا لأنهّـا لا زالت محلّ نزاع تحكيمي لدى 

لجنة التحّكيم والمصالحة صلب الهيئة. 

ولم تبت المحكمة الإدارية في أيةّ قضية في الأصل إلى حدود كتابة هذا التقرير.

 المحاكـم العدليـّة: رفعت الهيئة قضايا جزائية ضدّ أشـخاص اعتـدوا على الهيئة 
وأفشوا أسرارها من بينهم موظّفون قاموا بتسريب ملفّات وضدّ آخرين ساوموا أصحاب 
ملفّات تحكيم ومصالحة وضدّ أشخاص قاموا بازدراء الهيئة والمسّ من هيبة موظّفيها.

ب. أنشطة في علاقة بالضحايا 

قامـت إدارة الشـؤون القانونيـة بالمشـاركة فـي عديـد المفاوضات مـع المحتجين 
والمعتصمين من ضحايا الاسـتبداد والفسـاد، وتمثلّ دورها أساسـا في شرح الأسس 

القانونية لقرارات الهيئة ودراسة بعض الوضعيات الفردية.

كمـا قامـت الإدارة بدراسـة 124 ملفا تـمّ فيها اسـتقبال الضحايا ودراسـة ملفاتهم 
وتوجيههم حسب ما يقتضيه القانون.

كما قامت بتوجيه مراسـلات إلى الجهات الاداريـّة المعنية بهذه الملفات والتي تهم في 
غالبيتهـا منتفعين بالعفو العام ممّن لم يتمكنوا مـن تفعيل القرارات الخاصة بهم من 

تشغيل أو إعادة تكوين المسار المهني أو الحصول على التقاعد إلخ.

وبناء على تكليف من مجلس الهيئة، قامت إدارة الشؤون القانونية باستصدار الاعلامات 
القانونيـة للضحايا وتوزيعها ومن أهمها قرارات الرفض المعلّلة والصادرة عن مجلس 

هيئة الحقيقة والكرامة.
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         إدارة التدّقيق الدّاخلي والتنّظيم

يمُثـّل التدّقيـق الدّاخلي نظامًا مسـتقلاً للتقييم الداخلي للهيئة. وهو نشـاطٌ مسـتقل 
موضوعـي ويضمن الجودة ويهدف إلى إحاطة مجلس الهيئة بالضّمانات اللاّزمة حول 

مصداقيةّ المعلومات المتداولة والّتي يكُلّف بدراستها.

يقُـوم التدّقيـق الدّاخلي بتقديم الاستشـارات المُختلفـة وتطوير وتقييـم فاعليةّ إدارة 
المخاطر وتحسين الحوكمة المؤسساتيةّ.

وحيث ركّزت الهيئة ادارة تدقيق داخلي منذ شـهر مــــارس 2016 واسـتبقت بذلك 
القانون الأساسـي للهيئات الدستوريةّ الّذي أوجب إحداث وحدة تدقيق داخلي مرتبطة 

بمجلس كلّ هيئة يخضع لميثاق تدقيق داخلي.

خلال سـنة 2016 قامت إدارة التدقيق الداخلي والتنّظيـم بتعزيز الإجراءات المعتمدة 
في الهيئة خاصةً في النقاط التالية:

 دليل إجراءات الشراءات

 دليل إجراءات التصّرف في الخزينة 

 دليل إجراءات تأديبيةّ

 نظام انتخاب المجالس الاستشاريةّ المتناصفة

 دليل إجراءات الصندوق الاجتماعي

 مراجعة الإجراءات المُعتمدة في التصّرف في الموارد البشريةّ

 مراجعة الإجراءات المُعتمدة في التصّرف في أسطول السيارات

وفي نفس السياق قـــامت إدارة التدقيق الداخلي والتنظيم بـ:

 اعِداد وعرض ميثاق التدقيق الداخلي لمصادقة المجلس

 اعِداد برنامج سنوي للتدقيق الداخلي

 انِجاز مهمة تدقيق داخلي لبرنامج التدّخّل العاجل والتعّويض الوقتي

كما سـاهمت وحـدة التدّقيق الداخلي والتنّظيـم في الإعداد لميزانيـّة الهيئة ولقوائمها 
الماليةّ والسنويةّ والعلاقة مع مراقب الحسابات.

إضافة إلى ذلك، شـاركت إدارة التدّقيق الدّاخلـي والتنّظيم في لجان الانتدابات وتقييم 
المُترشّحين في كلّ المجالات ذات الصّلة والّتي تستوجب مهارات وكفاءات في المجالات 

الماليةّ والمحاسبيةّ والجبائيةّ والقانونيةّ.
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         إدارة التنّسيق والمكاتب الجهوية

تمّ الترّكيز الفعلي لإدارة التنّسـيق والمكاتب الجهوية بانتداب مدير على رأسـها خلال 
شـهر جـوان 2016 ممّا سـمح لهـذه الإدارة بمتابعة سـير أعمال المكاتـب الجهوية 

والمكاتب المتنقّلة خلال الأسبوع الأخير لإيداع ملفّات الضّحايا.

ففـي إطار إطلاق الحملة التحسيسـية لتشـجيع الضحايـا على إيـداع ملفاتهم قامت 
المكاتب الجهوية بعديد الاتصالات مع الإدارات والدوائر الجهوية والتنسيق مع مختلف 

مكونات المجتمع المدني الناشطة لإعداد وتقديم ملفات المناطق الضحية.

وقـد تميزت الحملة التحسيسـية بتغطية إعلامية واسـعة خاصة مـن الإعلام الجهوي 
والمحلي لتشـجيع ضحايـا الانتهاكات على إيداع ملفاتهم وإعلامهـم بالتاريخ النهائي 

لإيداع الملفات والمحدّد بـ 15 جوان 2016.

كما قامت الإدارة بتبليغ صوت الهيئة بالجهات عبر القيام باجتماعات مع الولاة والمجتمع 
المدني، إضافة إلى دورها المركزي في تيسير التنسيق بين المصالح المركزية
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القسم الأول:على المستوى الوطني

        التعاون مع السلطات الثلاث

السلطة التنفيذية  أ. 

رئاسة الجمهورية

قدمت رئيسـة الهيئة التقرير السـنوي لهيئـة الحقيقة والكرامة لسـنة 2015 لرئيس 
الجمهورية خلال جلسة انعقدت بتاريخ 23 جوان 2016. وتمّ الاتفّاق خلال هذا اللقاء 
على تحديد جلسـة عمل مع أعضاء الهيئة لطرح اشكالياّت العدالة الانتقاليةّ ولكن هذه 

الجلسة لم تنعقد إلى تاريخ  إعداد  هذا التقرير. 

رئاسة الحكومة

انتظمت خلال سنة 2016 جلستان جمعتا رئيسة الهيئة برئيس الحكومة.

تسـلم رئيس الحكومة خلال الجلسـة الأولى بتاريخ 1 جوان 2016 التقريرين السنوي 
والمالي للهيئة لسـنة 2015. وتمّ التطّرّق خلال هذه الجلسـة إلـى عدة مواضيع منها 
الأمـر الترتيبي لتحديد من يمثل الدولة أمام لجنة التحكيم والمصالحة. وقد وعد رئيس 

الحكومة بمساعدة الهيئة على القيام بأعمالها في أفضل الظروف.

وتمّ التباحث خلال الجلسـة الثانية بتاريخ 4 نوفمبر 2016، في سـبل تذليل العقبات 
فيما يخصّ تنظيم جلسـات الاسـتماع العلنية خاصّة وأنهّ وقع رفض تمكين الهيئة من 

جميع القاعات العموميةّ لعقد أوّل جلساتها.

وزارة العدل

انعقدت جلسـة عمل جمعـت وزير العدل بوفد مـن الهيئة بتاريـخ 18 أكتوبر 2016 
للتباحث حـول عدد من النقاط مثل إتمام تركيز الدّوائر القضائية المتخصّصة وحاجة 

الهيئة لقضاة ملحقين جدد للتقّدّم في أعمال التقصي والتحقيق.
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التعّاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية

عقـدت هيئـة الحقيقـة والكرامـة اجتماعات دوريـة مـع ممثلّين عن وزارة الشـؤون 
الاجتماعية. حيث تمّ التطّرّق خلال الجلسـة التي التأمـت بمقر الإدارة العامة للنهّوض 
الاجتماعي بتاريخ 5 أفريل 2016، إلى مواصلة دراسـة تطوير سـبل التعّاون للإحاطة 
بمختلـف الضحايـا خاصّة غيـر المتمتعّيـن بالتغّطيـة الصّحية والذين يشـكون من 
صعوبات اجتماعية أو نفسـية أو كليهما. كما تعتبر وزارة الشؤون الاجتماعية الوزارة 

الوحيدة التي تفاعلت مع الهيئة رغم أنهّ لم يتم عقد اتفاقيةّ شراكة بينهما. 

والجدير بالملاحظة أنّ وزارة الشؤون الاجتماعية أبدت تعاونا جديا من خلال الاستجابة 
لمطالـب الضحايـا التي يتـمّ توجيهها إلى هياكلهـا المختصة، باسـتثناء كتابة الدولة 
المكلفة بملف شـهداء وجرحى الثـورة وضحايا الإرهاب (سـابقا) التيّ تنضوي تحت 
إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية والتيّ امتنعت عن الردّ على مطلب لقاء للتدّاول حول 

ملف جرحى الثوّرة.

التعاون مع وزارة الصحة

انعقدت جلسـة عمل جمعت وفد من الهيئة بوزير الصحـة بتاريخ 19 جانفي 2016. 
وتمحـورت هـذه الجلسـة حول سـبل التنسـيق بيـن كل مـن الهيئـة ووزارة الصحة 

والمؤسسات الخاضعة لإشرافها..

وتمّ خلال هذه الجلسـة التعرّض إلى مسـألة مدّ الضحايا الذيـن في حاجة إلى العلاج 
الفوري بدفاتر علاج ثنائية الإمضاء (وزارة الصحة وهيئة الحقيقة والكرامة) على غرار 
ما تمّ مع وزارة حقوق الانسان والعدالة الانتقالية سابقا، على أن تكون محدودة الآجال 

(لا تتجاوز 6 أشهر) مع مساهمة الهيئة في التكفّل بمصاريف العلاج.

كما التأمت جلسـة عمل أخرى بتاريخ 15 فيفري 2016 تنفيذا لتوصيات جلسة العمل 
السـابقة تمّ خلالها مدّ ممثل الوزارة بقائمة أنموذج شملت 100 ضحية، تحدّد مختلف 
الأمراض العضوية والنفسـية التي يعاني منها الضحايا في إطار السـعي لتحديد أهم 

الطلبات والحاجيات الصحية.

وانعقدت جلسة عمل ثالثة بتاريخ 10 مارس 2016 ناقشت مدى تقدم المشاورات بين 
الطرفين. 

إلاّ أنـّه ورغم ما تمخضت عنه هاته الجلسـات من توصيـات واتفاقات لم يتم إنجاز أي 
منها كما لم يتم تمكين لجنة جبر الضّرر وردّ الاعتبار صلب الهيئة من خارطة الخدمات 

الصحية رغم المراسلات الموجهة في الغرض.
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وزارة الدّاخلية 

انعقـدت جلسـة عمل جمعت وزير الدّاخلية بوفد من الهيئـة بتاريخ 25 أكتوبر 2016 
للتباحث حول أوجه التعاون بين الوزارة والهيئة فيما يخصّ توفير الظّروف المناسـبة 
لتنظيـم جلسـات الاسـتماع العلنية وحمايـة الضّحايا والشّـهود المشـاركين في هذه 

الجلسات واستجاب الوزير لطلبات الهيئة.

وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية والمكلّف العام بنزاعات الدّولة 

قام وزير أملاك الدولة والشـؤون العقارية بزيارة لمقرّ هيئة الحقيقة والكرامة بتونس 
بتاريـخ 20 أفريل 2016، تعـرّف خلالها على طريقة عمل الهيئة ومختلف فرقها. كما 
تباحث مع أعضاء الهيئة حول مستجدّات المسار والمواضيع العالقة خاصّة فيما يتعلّق 

بالتسّريع في معالجة ملفات التحّكيم والمصالحة.

فبعد التعّاون النسّبي خلال السّداسي الأوّل من سنة 2016 في معالجة ملفّات التحّكيم 
والمصالحـة، قام المكلّف العام بنزاعات الدّولـة بتاريخ 15 جوان 2016 بتقديم 685 
ملفّا في الفساد المالي والاعتداء على المال العام عن الدّولة التوّنسية بصفتها متضرّرة 
فـي فترة لاحقة وبمغادرته تعثرّ التعّاون مع هـذا الجهاز ولم تتمكّن الهيئة من التقّدّم 

في الملفّات المطروحة. 

وزارة الشّؤون الثقّافية

لـم تسـتجب وزارة الثقافة لطلبـات الهيئة المتعـدّدة لعقد لقاء بيـن الوزير ووفد من 
مفوضي الهيئة.

إلاّ أن لجنـة حفـظ الذّاكرةّ  عقدت صلـب الهيئة يوم 22 ديسـمبر 2016 اجتماعا مع 
مدير إدارة التنمية المتحفيةّ وذلك للنظر في نقاط التعاون بين اللجنة والمعهد الوطني 
للترّاث في مجال إقامة المتاحف من خلال إعداد اتفاقية تهدف إلى تشـريك الهيئة في 
إعداد البرنامج العلمي والمشـروع الثقافي ووضع تصورات مسـالك العرض المتحفي 
بالإضافـة إلـى دعم عمل كل مـن الطرفين في مجـال حفظ الذاكـرة الوطنية وضمان 

ديمومة عمل وتسيير المتاحف ومراكز حفظ الذاكرة بعد نهاية أعمال الهيئة. 
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ب.  مجلس نواب الشعب

تواصلت الهيئة مع مجلس نواب الشعب خلال سنة 2016 من خلال جلسات مع رئيس 
المجلس بالإضافة إلى التفّاعل مع اللّجان البرلمانية.

انعقدت خلال سـنة 2016  ثلاث جلسـات بيـن الهيئة ولجنة شـهداء وجرحى الثورة 
وتفعيل العفو العام والعدالة الانتقالية بمجلس نواب الشعب.

أدت اللجنـة البرلمانيـة بتاريخ 15 فيفـري 2016 زيارة للهيئة اسـتجابة لدعوة منها 
للاطلاع على سـير أشـغالها. وقد انعقدت بمقرّ الهيئة، خلال هذه الزيارة، جلسة عمل 
مشـتركة تناولت مسـتجدّات تنفيذ مسـار العدالة الانتقالية والصعوبات التي تواجهها 

الهيئة في القيام بمهامها.

وانعقدت لاحقا جلسة استماع لأعضاء الهيئة بتاريخ 18 أفريل 2016 بمقرّ مجلس نواب 
الشعب حول مراقبة تنفيذ الحكومة لتوصيات ومقترحات هيئة الحقيقة والكرامة.

فيما تمحورت الجلسة الثالثة المنعقدة بتاريخ 14 نوفمبر 2016 حول التقرير السنوي 
لسنة 2015.

رغم أنّ الهيئة قدمت تقريرها السـنوي لسنة 2015 لمجلس نواب الشعب منذ 20 ماي 
2016، فإنه لم تنعقد جلسـة لمناقشته إلا بعد سـتة أشهر وتحديدا بتاريخ 14 نوفمبر 
2016. وكانت الهيئة قد أودعت لدى مكتب الضّبط بمجلس نواب الشّـعب 217 نسـخة 
من تقريرها السّنوي لجميع أعضاء المجلس غير إنه وقع اعلامها قبيل عقد الجلسة بأن 

النواب لم يتلقوا النسخ الخاصّة بهم لتقوم الهيئة بإعادة إرسال نسخ جديدة.

انعقدت بتاريخ 31 أكتوبر 2016، جلسة عمل  جمعت السيدّ محمد الناصر رئيس مجلس 
نوّاب الشّـعب برئيسـة هيئة الحقيقة والكرامة تناولت عددا من المواضيع تتعلّق بسـدّ 
الشّغورات، وميزانية الهيئة لسنة 2017 ومناقشة التقّرير السّنوي. قدمت الهيئة موقفها 
بخصوص مشروع القانون الأساسي المتعلق بإجراءات خاصة بالمصالحة في المجال 
الاقتصادي والمالي في جلسـة اسـتماع أمام لجنة التشـريع العـامّ بتاريخ 18 جويلية 
2016. حيث أكّدت الهيئة بأن هذا المشروع يفرغ منظومة العدالة الانتقالية من محتواها 
ويؤدّي إلى التخلّي عن أهم آلياتها في كشـف الحقيقة والمساءلة والتحكيم والمصالحة 
واصلاح المؤسسـات لضمان عدم التكرار، كما أنهّ يكرّس الإفلات من العقاب لمرتكبي 
أفعال تتعلّق بالفسـاد المالي. وذكَرت الهيئة بانها قامت بطلب استشـارة قانونية لدى 
لجنـة البندقية التي أوفدت خبراءها للتباحث مع الهيئة في 15 أكتوبر 2015 واجتمعت 
بمختلف الجهات الرسـمية من بينها مجلس نواب الشعب ورئاسة الجمهورية، صاحبة 
المبادرة التشـريعية. وقد أصـدرت لجنة البندقية رأيها الاستشـاري اثناء دورتها التي 
انعقدت في 23 أكتوبر 2015 مؤكدة على ان «وجود منظومة للعدالة الانتقالية بمسـار 

مزدوج ...لا يمكن ان يكون متلائما مع الفصل 148 من الدستور».



124

انعقدت جلسـة اسـتماع للهيئة بتاريخ 9 نوفمبر 2016 في لجنـة الحقوق والحريات 
والعلاقات الخارجية بمجلس نواب الشـعب بوصفها اللجنة المكلّفة بمناقشة ميزانيات 
الهيئات المسـتقلة، وذلك لمناقشة مشـروع ميزانية الهيئة لسنة 2017. وأكّدت الهيئة 
على ضرورة الالتزام باستقلاليتها وفق ما ينصّ عليه القانون الأساسي للعدالة الانتقالية 
وهـو ما يفترض عدم خضوع ميزانيتها لتقدير السـلطة التنفيذيـة حيث يقع التحّكيم 
في صورة اختلاف التقّدير إلى المجلس المكلّف بالتشـريع وليس لوزارة المالية وذلك 
لضمان استقلالية الهيئة عن السلطة التنفيذية. حيث طلبت الهيئة تخصيص 27 مليون 
دينار فيما حدّدت وزارة المالية في مشـروع الميزانية مخصّصات بقيمة 10.9 مليون 
دينار. وقد شـدّدت الهيئة، خلال جلسـة الاسـتماع، على أن التقّليص من مخصّصاتها 
المالية سـيؤثر علـى القيام بأعمالهـا وبالتالي علـى أهدافها في تنفيذ مسـار العدالة 

الانتقالية.

وفـي نفـس الإطار، انعقدت جلسـة عامّة لمناقشـة ميزانية الهيئة لسـنة 2017 وذلك 
بتاريـخ 8 ديسـمبر 2016. وقـد اسـتعرضت الهيئة خلال هذه الجلسـة مسـتجدّات 
أنشـطتها بمناسـبة الإجابة على أسـئلة أعضاء مجلس نواب الشـعب واستفساراتهم. 
وأكّـدت الهيئة خلال هذه الجلسـة على ضرورة احترام اسـتقلاليتها وعدم التدّخّل في 
تسـييرها، علما وأنّ أعضاء الهيئة واكبوا هذه الجلسـة من أروقة مجلس نوّاب الشّـعب 
احتجاجا منهم على ما تعرّضوا له من مضايقات وإهانات خلال الجلسـة العامّة الأولى 

التي تمّت برمجتها بتاريخ 5 ديسمبر 2016 لمناقشة ميزانية الهيئة لسنة 2017.

 
السلطة القضائية ج. 

عقدت الهيئة عديد الجلسـات مـع الهيئة الوقتية للقضاء العدلـي حول موضوع إحالة 
الملفـات على الدوائر القضائية المتخصصة وشـرعت لجنة مشـتركة فـي اعداد دليل 
إجراءات وما يتضمّنه من تفصيل لمسـار إحالة الملفّات إليها من طرف الهيئة وتحديد 
لدور النيابة العمومية بالإضافة إلى مسـألة درجـات التقّاضي. وفي هذا الاطار نظّمت 
الهيئة بالشّـراكة مع الهيئة الوقتية للقضاء العدلي ووزارة العدل لقاء تشاوريا بتاريخ 
26 فيفـري 2016 حول دليل إجراءات الدّوائر القضائيـة المتخصّصة بحضور قضاة 

ومكوّنات من المجتمع المدني.

كمـا تواصل الحـوار مع الهيئة الوقتيـة للقضاء العدلي ووزارة العـدل والمعهد الأعلى 
للقضاء بخصوص تحسيس القضاة عامّة وتكوين قضاة الدّوائر القضائية المتخصّصة 

خاصة حول العدالة الانتقالية وما يميزّها انطلاقا من القانون الأساسي الذي ينظّمها.

أما فيما يخصّ موضوع أداء اليمين لأعوان وإطارات الهيئة أمام الرئيس الأول لمحكمة 
الاستئناف فقد سجلّت تعاونا كاملا من السلطة القضائية.
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التعاون مع مؤسسات الدولة حول صندوق الكرامة  

نظّمت هيئة الحقيقة والكرامة ورشة عمل حول طُرق تنظيم وتسيير وتمويل «صندوق 
الكرامـة ورد الاعتبـار لضحايا الاسـتبداد» بتاريـخ 16 سـبتمبر 2016  بمقر الهيئة 
وحضر هـذا الاجتماع ممثلين عن لجنة شـهداء الثورة وجرحاهـا وتنفيذ قانون العفو 
العـام والعدالـة الانتقالية وعن لجنـة الماليةّ صلب مجلس نواب الشـعب وممثلين عن 
رئاسـة الحكومة ووزارة المالية ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة التنّمية والاستثمار 
والتعّاون الدّولي ووزارة الشّؤون المحليةّ والبيئة ووزارة الصحة ووزارة المرأة والأسرة 

والطفولة ووزارة التكوين المهني والتشغيل.

وقدمـت الهيئة خلال الورشـة رؤيتها وفلسـفتها فيما يخص البرنامج الشـامل لجبر 
الضـرر الفردي والجماعي، وعرضت تقدم سـير عملها في هـذا الخصوص كما قامت 
بطرح توصيات حول محتوى الأمر الحكومي المنظّم لهذا الصندوق تتلاءم مع فلسفتها 

ومع التجارب المقارنة فيما يخص صناديق التعويضات.

ورغم أنّ مختلف الممثلين عن الاطراف المشاركة أبدوا تفهّما لرؤية الهيئة لجبر الضرر 
وأفضوا إلى شـبه إجماع للتصور القانوني لإنشاء الصندوق، فإنّ المفاوضات المتعدّدة 
التي تلت الورشـة أعادت النقاشات إلى مرحلة الصفر وبقي موضوع صندوق الكرامة 

معلّقا.

الشراكة مع الهيئات الوطنية المستقلة  

نظمت الهيئة ورشـة تفكير حول ”أسس استقلالية الهيئات المستقلة“ يومي 26 و27 
ماي 2016، بالشراكة مع أربع هيئات مستقلّة أخرى هي الهيئة الوقتية للقضاء العدلي 
والهيئة العليا المسـتقلة للانتخابـات والهيئة الوطنية لمكافحة الفسـاد والهيئة العليا 
المسـتقلة للاتصال السـمعي والبصري وذلك بدعم من الأمم المتحدة ومجلس أوروبا. 
وقد شـارك في أشغال الورشـة أعضاء في مجلس نواب الشعب وممثلّين عن الحكومة 
وعلى وزارة المالية والهيئات الرقابية وذلك بالإضافة لخبراء دوليين من لجنة البندقية.

حيـث قدمـت الهيئات رؤيتها لضمان اسـتقلالية الهيئات المسـتقلّة مـن حيث تعيين 
أعضائها وتسـيير أعمالها وعلاقاتها مع السلط التشـريعية والتنفيذية والقضائية، كما 
افضـت الورشـة الى صياغـة توصيات في الغـرض. وقد أعلن في اختتـام أعمال هذه 

الورشة على إنشاء منتدى الهيئات المستقلّة.
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الشراكة مع المنظمات الوطنية  
الاتحاد العام التونسي للشغل أ. 

مثلّ إيداع ملف الاتحّاد العام التونسـي للشغل كضحية لدى الهيئة نقطة انطلاق فعلية 
للتعّـاون بينها وبين المركزية النقابية. علـى إثر ذلك، ركّز الاتحاد لجنة تعُنىَ بالعدالة 

الانتقالية صلبه.

وقد اتفّق الطرفان خلال جلسـة عمل بتاريخ 17 أوت 2016 على برنامج شـراكة من 
أسسه تبادل المعطيات حول مواقع أرشيف الاتحّاد التي سُلبت منه في فترات مختلفة، 

لتقوم الهيئة باستعادته أو الحصول على نسخ منه.

وقد مثلّ التحّضير لجلسـة اسـتماع علنية بمناسبة ذكرى الخميس الأسود (26 جانفي 
1978) فرصة أخرى للتعاون المثمر بين الهيئة والاتحّاد.

ب. الهيئة الوطنية للمحامين

مثلّ إيداع ملف الهيئة الوطنية للمحامين كضحية لدى الهيئة خلال شـهر جوان 2016 
تأكيدا للثقة التي

وضعها المحامون بهيئة الحقيقة والكرامة.

وقـد أعلن رئيس الهيئة الوطنية للمحامين تكوين لجنة خاصة بالعدالة الانتقالية خلال 
جلسـة عمل جمعت وفديـن عن الهيئتين بتاريـخ 10 أكتوبر 2016 وتـم تكليف هذه 
اللجنـة بالتنسـيق مع هيئة الحقيقـة والكرامة بخصوص الملفـات المودعة من طرف 

الهيئة الوطنية للمحامين ومنظوريها.

وتطـرق ممثلو الهيئتين خلال جلسـة لاحقة إلـى دور المحامي والمحاماة في مسـار 
العدالة الانتقالية.
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الجهات الأخرى  

المؤتمر الوطني حول العدالة الانتقالية  أ. 

شـاركت هيئة الحقيقة والكرامة في أشغال المؤتمر الوطني للعدالة الانتقالية، المنعقد 
يومي 2 و3 نوفمبر 2016، والذي نظمته التنسيقية الوطنية للعدالة الانتقالية والمنتدى 
التونسـي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومنظمة «محامون بلا حدود». حيث شارك 

مفوضو الهيئة في مختلف ورشات عمل المؤتمر الموزّعة على عديد المحاور. 

وأصـدر المؤتمر توصياتـه على ضوء أعمال هذه الورشـات، والتي أكدت على ضرورة 
التـزام أجهـزة الدولـة بتطبيـق منظومة العدالـة الانتقاليـة. كما دعـا المؤتمر رئيس 
الجمهورية لسـحب مشـروع قانون المصالحـة الاقتصادية، والمكلّـف العام بنزاعات 

الدولة للتجاوب مع الهيئة بخصوص طلبات التحكيم والمصالحة في ملفات الفساد.

وانبثقـت عن المؤتمر لجنـة متابعة لتوصياته انطلقت فـي اجتماعات موضوعاتية مع 
الهيئة. كما اضطلعت هذه اللّجنة بتنسـيق الأنشطة التحسيسية الدّاعمة لمسار العدالة 

الانتقالية.

 ب. دور فاعل للمجتمع المدني في مسار العدالة الانتقالية

في إطار مشـروع دعـم تفعيل مسـار العدالة الانتقاليـة في تونس، أمضى الشّـركاء 
الأمميـّون للهيئة اتفاقيات دعم لثلاثة مشـاريع جديدة لمنظمـات المجتمع المدني في 

مجال متابعة ومراقبة مسار العدالة الانتقالية، وذلك بتاريخ 20 جويلية 2016.

وتهم هذه الاتفاقيات مشروع «عين على العدالة الانتقالية» الذي أطلقه المركز التونسي 
المتوسـطي، ومشـروع «الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيـة والبيئية في إطار 
مسار العدالة الانتقالية» الذي أطلقه المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية 
ومنظمـة محامون بلا حدود، وكذلك مشـروع «خلية المتابعـة والتحليل حول العدالة 

الانتقالية» الذي أطلّته جمعية المخبر الديمقراطي.

وتطوّرت الشّـراكة مع المنتدى التونسـي للحقـوق الاقتصاديـة والاجتماعية ومنظمة 
محامون بلا حدود ليصبحا شريكين فاعلين في الدراسة الميدانية حول الجهة الضّحية. 
وقد استوجبت هذه الشّراكة عديد اللّقاءات لطرح ومناقشة منهجية البحث حول الجهات 

المهمّشة للشّريكين وتحويرها لتكون مخرجاتها قابلة للاستغلال من قبل الهيئة.
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لقاءات دورية مع المجتمع 

التأم لقاء حواري مع مكونات المجتمع المدني يوم 16 فيفري 2016. ثم انعقدت ورشة 
حوارية بتاريخ 3 جوان 2016 حول أعمال لجنة المرأة و»مقاربتها التشـاركية لتمكين 
النساء الضحايا في مسار العدالة الانتقالية». وانعقدت ورشة حوارية ثانية حول أعمال 
لجـان التحّكيـم والمصالحة، البحـث والتقّصّي ولجنة جبر الضّـرر وردّ الاعتبار وذلك 

بتاريخ 12 جويلية 2016.

كمـا عقدت الهيئة جلسـة عمل مـع مدير معهد تونـس للتأهيل «نبـراس» بتاريخ 14 
جوان 2016، تعرّضت إلى مسألة تحسين خدمات التأهيل وتطويرها لضحايا التعذيب 
وتطوير وتأطير سـبل التعاون بين الطرفين عبر التفكير في عقد برتوكول شراكة بين 

الهيئة والمعهد المذكور.

وتواصلت مع مجموعات الضحايا في العديد من المناسبات.

مشاركة هيئة الحقيقة والكرامة في معرض تونس الدولي للكتاب

شـاركت الهيئـة في معـرض تونس الدولي للكتـاب في دورته 32 لسـنة 2016 التي 
انتظمت من 25 مارس إلى 03 أفريل 2016، عبر جناح قارّ طيلة أيام فعالياته استقبلت 
الهيئـة من خلاله 107 شـكوى، كما عرضت فيـه أعمالها التحسيسـية للزائرين حول 
العدالة الانتقالية. ونظّمت الهيئة خلال المعرض تظاهرات ثقافية على غرار الجلسـات 
النقاشـية والورشـات وتقديم الكتب والعروض المسـرحيةّ للاطفال الهادفة إلى حفظ 

الذاكرة الوطنية لضحايا الانتهاكات.
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القسم الثّاني: أنشطة في إطار التعاون الدولي 

مشروع دعم تفعيل مسار العدالة الانتقالية في تونس  

في اطار اتفاقية الشـراكة المبرمة سـنة 2014 بين وكالات الأمـم المتحدة ( البرنامج 
الإنمائي للأمم المتحدة و المفوضية السـامية لحقوق الانسان) من جهة وهيئة الحقيقة 
والكرامـة والهيئـة الوقتيـة للقضـاء العدلي ووزارة العـدل من جهة أخـرى، انعقدت 
لجنة القيادة لمشـروع دعم تفعيل مسـار العدالة الانتقالية بتاريخ 22 سبتمبر 2016 
بمقـر الهيئة بحضور ممثلّين عن الهيئة الوقتيـة للقضاء العدلي ووزارة العدل ووزارة 
الخارجية والشّـركاء الأمميين والمانحين. وتمّت مناقشة تقرير التقييمي لنصف المدّة 

للمشروع.

تركزت أعمال ِالطرف الاممي خلال سنة 2016 حول المحاور التالية:

 المساعدة على تنظيم جلسات الاستماع العلنية 

 دعم اللّجان المختصّة صلب الهيئة

 تنظيم دورة تكوينية لفائدة الصحفيين التونسـيين حول تغطية جلسـات الاسـتماع 
العلنية وحماية مقدمي الشهادات والضحايا. 

  المساعدة على تنفيذ استراتيجية الاتصال.

          هيئة الحقيقة والكرامة تشارك في ملتقيات وندوات دولية
 

CSW60 أ. الاجتماع السنوي للجنة وضع المرأة – نيويورك

شـارك وفد من هيئة الحقيقة والكرامة في فعاليات الدورة الستين للجنة وضع المرأة، 
وهي لجنة فنية تابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحّدة، التي انتظمت من 
14 إلـى 24 مارس 2016 بنيويورك بدعوة من هيئة الأمـم المتحّدة للمرأة. وقد تكوّن 
الوفـد من العضوين ابتهال عبد اللطيف، رئيسـة لجنة المرأة وحياة الورتاني، رئيسـة 

لجنة جبر الضرر ورد الاعتبار.
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مثلّ «تمكين المرأة وعلاقته بالتنمية المسـتدامة» الموضوع الرئيسـي لهذه الدّورة.   
كمـا تناول الاجتمـاع تقييم تفعيل ما خلصت إليه الدورة التاسـعة والخمسـون للجنة 
والتي تمحورت حول «القضاء على جميع أشـكال العنف ضد النساء والفتيات والوقاية 
منهـا». وتضمّنـت الدورة موائد مسـتديرة على المسـتوى الوزاري ومناقشـات أخرى 
رفيعة المستوى، إلى جانب مناقشة عامة وحوارات تفاعلية وحلقات نقاش. وقد نظّمت 
الأطـراف المتدخّلة العديد مـن التظّاهرات بالتوّازي مع هذا الاجتماع الدّوري لتسـليط 

الضوء على الجوانب الرئيسية لتحقيق المساواة بين الجنسين.

ب.الدورة العاشرة للجنة الأممية الخاصة بالاختفاء القسري

شاركت الهيئة في الدورة العاشرة  للجنة الأممية الخاصة بالاختفاء القسري في جنيف 
من 7 إلى 9 مارس 2016  بمناسـبة عرض تقرير الدولة التونسـية في هذا الموضوع.  
وقد ضم وفد الهيئة كل من السـيدة عُلا بن نجمة والسـادة صلاح الدين راشـد وعادل 
المعيـزي وعلي رضوان غراب.  كانت مسـاهمة لجنة البحـث والتقصي فعالة في الرد 
على الأسـئلة التي تهم عمل الهيئة وخاصة الإجابة عن التسـاؤلات المتعلقة بالنقاط 7 
و13 و14 و24 مـن التقريـر. كما قام الوفد بتوضيح مهـام الهيئة و تقدم اعمالها في 
ما يتعلق بالاختفاء القسـري كما تولى الوفد هناك الجواب على الأسئلة التي وجهت إلى 
ممثل الدولة التونسية الوزير المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني 
في تقرير كتابي مكنه منه قدمه الوزير إلى اللجنة الأممية الخاصة بالاختفاء القسري.

ج.ملتقى حول ”لجان الحقيقة ومسار السّلام في افريقيا“ باديس ابابا

شـاركت لجنـة المرأة ملتقى دولي بأديـس أبابا(18-19 أفريـل 2016) حول «لجان 
الحقيقة ومسـار السـلام في افريقيا» الذيّ نظمته مؤسسـة «كوفي عنـان» و«الاتحاد 
الافريقـي» و«المركز الدولي للعدالـة الانتقالية» والذيّ قدّمت فيه رئيسـة لجنة المرأة 
مداخلة حول: «التحدياّت واستراتيجيةّ 
اللّجنة مع النسـاء والفئات الهشة» وقد 
أشـار هذا الملتقى في تقريره الختامي 
إلاّ أنّ إنشاء لجنة المرأة بهيئة الحقيقة 
والكرامة واعتماد اسـتراتجيةّ التواصل 
مع النسـاء والفئات الهشـة لكل جهات 
البـلاد هي «ممارسـة رشـيدة» تميزّت 
بها التجربة التونسيةّ في مقاربة النوع 

الاجتماعي.
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تقديم المحاضرة الافتتاحية في «أكاديمية جنيف»  د. 
بمناسبة انشاء ماجستير دراسات معمّقة حول «العدالة الانتقالية، وحقوق الإنسان 

 Geneva Academy of International Humanitarian Law   «وسيادة القانون
and Human Rights بــ»أكاديمية جنيف» دعيت رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة 

لإلقاء محاضرة في افتتاح هذا الماجستير بتاريخ 19 سبتمبر 2016  تمحورت حول 
العلاقة بين انتهاكات حقوق الإنسان و الفساد المالي في القانون التونسي. 

الندّوة الدّولية لمكافحة الفساد – بنما ه. 
شارك وفد من هيئة الحقيقة والكرامة في فعاليات المؤتمر الدولي السابع عشر 

لمكافحة الفساد الذي انتظم من 1 إلى 4 ديسمبر 2016 ببنما بمبادرة من منظمة 
الشفافية العالمية ووزارة الخارجية ببنما والهيئة الوطنية للشفافية والنفّاذ إلى 

المعلومة. وقد تكوّن الوفد من السيدة سهام بن سدرين، خالد الكريشي وعلي غراب.
وقد قام وفد الهيئة المشـارك في هذا المؤتمر بعقد اجتماعات ثنائية مع الأطراف التي 
ستساعد الهيئة في ملف الأموال المنهوبة ونذكر منها اللّقاء مع ممثلّي «مبادرة استرداد 
الأصول والأموال المنهوبة» (the Stolen Asset Recovery Initiative StAR) وهي 
شـراكة بين مجموعة البنـك الدولي ومكتب الأمـم المتحدة المعنـي بالجريمة. وقد تمّ 
الاتفّاق على مساعدة الهيئة للحصول على معلومات مفيدة لمعاينة الأموال المنهوبة من 

طرف طالبي التحكيم الذين أودعوا ملفات لدى هيئة الحقيقة والكرامة.

اللّقاء مع ممثلّي الاتحّاد الدولي للصّحفيين الاسـتقصائيين الذين أنشؤوا منصة أوراق 
(Panama Papers) بنما

وبدعـوة مـن البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة شـارك الوفد في ورشـة عمل بعنوان   
«المسـاءلة في المنطقة العربيـة: أدوار جديدة للمواطنين والمجتمـع المدني والإعلام 
والدولة» و قدمت رئيسـة الهيئـة عرضا حول مهام الهيئة بخصوص مقاومة الفسـاد 
(البحـث عن الحقيقة، وضمانـات عدم التكرار، وإحالة الملفات إلـى الدوائر القضائية 

المتخصّصة وآلية التحكيم والمصالحة).

          المركز الدولي للعدالة الانتقالية

نظّم المركز الدولي للعدالة الانتقاليةّ ورشات مع مختلف لجان الهيئة شارك فيها خبراء 
دوليـون في العدالـة الانتقالية. كما امـن المركز مرافقة فنية للهيئـة ولفريق الاتصال 

صلبها تحضيرا لجلسات الاستماع العلنية خلال شهري جوان ونوفمبر 2016.
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DW Akademie أكاديمية إذاعة صوت ألمانيا        
فـي اطار التعاون بين الهيئة وأكاديمية إذاعة صـوت ألمانيا DW Akademie، وفّرت 
هذه الأخيرة خبراء ساهموا في تكوين فريق الاتصّال حول تقنيات الاتصّال صلب الهيئة 
كما رافقوا الهيئة في تحيين اسـتراتيجيتها الاتصالية. وقد تم ذلك على مدى 4 مهمات 

للمرافقة الفنية طيلة سنة 2016.

Swisspeace المؤسسة السويسرية للسلام         

Swiss-) نظّمت الهيئة بالشراكة مع شركائها الأمميين ومنظمة السلام السويسرية
Peace) يومي 26 و27 سبتمبر 2016 ورشة عمل حول حفظ الذاكرة الوطنية في 

إطار العدالة الانتقالية.

        الضّيوف الوافدون على الهيئة

اسـتقبلت الهيئة سـنة 2016 ممثلين عن بعثات دبلوماسـية من بينهم سفير الولايات 
المتحّدة الأمريكية وسـفير دولة قطر وسفيرة سويسرا وسفير السويد والممثل المقيم 

للأمم المتحدّة بتونس و سفيرة الاتحاد الأوروبي.

كما زار الهيئة وفد حكومي ألماني متكوّن من مسـؤولين عن وزارة الشؤون الخارجية 
ووزارة الدفاع ووزارة التعاون الدولي إضافة لممثل للسـفارة الألمانية بتونس. وكانت 
الزيارة فرصة لعرض تقدم مسـار العدالة الانتقالية بتونس ومستجدات أعمال الهيئة، 
إضافة لسـير تنفيذ ”مشروع دعم تفعيل مسـار العدالة الانتقالية بتونس“ الذي تمثلّ 

ألمانيا الدولة المانحة الأولى له.

وفي إطار انفتاح الهيئة على دول شقيقة معنية بالعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، 
استقبلت وفدا أكاديميا متكوّنا من جامعيين فلسطينيين مختصّين في القانون للاطّلاع 
علـى تجربـة العدالـة الانتقالية بتونـس وللتباحث في سـبل التعاون بيـن الجامعات 
الفلسطينية (جامعات القدس والنجاح وبيرزيت) والهيئة في مجال تبادل الخبرات في 

القانون.

كما استقبلت الهيئة وفدا من مكونات المجتمع المدني الليبي الناشط في مجال التوثيق 
وأرشـفة انتهاكات حقوق الإنسـان. وقد أكّد الوفد الليبي الزّائر على الاهتمام بالتجربة 

التونسية والحرص على الاستلهام منها في تنفيذ مسار العدالة الانتقالية بليبيا
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جهات رسمية تمتنع عن تطبيق الفصول 40،37 و51   
و52و54 من القانون الأساسي للعدالة الانتقالية

مـع ارتفاع نسـق أعمالها خلال سـنة 2016، واجهـت الهيئة ارتفاعا لنسـق العراقيل 
التـي عطّلت تنفيذ مهامها، ومن أبرزها امتناع جـزء كبير من أجهزة الدّولة عن تطبيق 
الفصول37 و40 و51 و52 و54 من القانون الأساسـي للعدالة الانتقالية والتي تتعلّق 
بالنفاذ الى القضايا المنشـورة امـام الهيئات القضائية والاحكـام والقرارات الصادرة 
عنهـا و بالنفاذ للأرشـيف العمومي والخـاص بقطع النظر عـن كلّ التحّاجير الواردة 
بالتشّـريع الجاري به العمل و ذلك في مخالفة صريحة للمنشـور عدد24 لسنة 2014 
حول تيسير انجاز هيئة الحقيقة والكرامة لمهامها الصادر عن رئيس الحكومة في 30 

سبتمبر 2014. وتمحورت هذه العراقيل في:

- عدم قيام مجلس نواب الشـعب بسـد الشـغور بهيئة الحقيقة والكرامة طبق الفصل 
37 من القانون الأساسـي للعدالة الانتقالية. وبالرغم من عديد المراسلات التي وجهتها 
الهيئة والتي تضمنت إعلام رئيس مجلس نواب الشـعب بضرورة سدّ الشغور في هيئة 
الحقيقـة والكرامة بعد حصول ثلاثة اسـتقالات وثلاثة إعفاءات، لـم يتجاوب المجلس 
التشـريعي مع حاجيات الهيئة في هذا المجال ووجهت الهيئة سـتة رسـائل تذكير في 

هذا الشأن دون الحصول على جواب آخرها في 29 أوت 2016.
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عـدم تمكيـن الهيئة مـن النفّاذ إلى الأرشـيفات كما هـو الحال مع القضاء العسـكري 
والقطب القضائي المالي.

بالنسّبة للقضاء العسـكري، رفضت المحكمة الابتدائية العسكرية ومحكمة الاستئناف 
العسكرية بتونس طلب النفاذ إلى أرشيف دفاتر القضايا الجنائية والجناحية المنشورة 
لديهمـا والمتعلقـة بأحـداث الثورة رغـم أنّ الهيئة وجّهـت مراسـلات وتذاكير عديدة 
بخصـوص 29 ملفّـا قضائيا ووجّهت فرقها الفنية على عيـن المكان دون جدوى. فقد 
ه إليها بل إلى النيابة  أجابت رئيسـة المحكمة العسـكرية بأنّ مثل هذه الطّلبات لا توَُجَّ
العموميـة كما نصّ على ذلك دليل الإجـراءات الجزائية. لكنّ توجيه نفس طلبات النفّاذ 
إلـى النيّابة العموميـة لم تجد مجيبا. علمـا وأنّ فرق العمل الفنية التـي توجّهت عديد 

المرّات إلى المحاكم العسكرية تعرّضت إلى الإهانة من طرف العاملين بها.

o بالنسّـبة للقطب القضائي المالي، توجّهت الهيئة بـ 10 مراسـلات وقامت بمتابعتها 
في المحكمة الابتدائية بتونـس وبقيت طلبات النفّاذ معلَّقة بل وصرّح قاضي التحقيق 
بالمكتب الأول لنائب رئيس الهيئة أنهّ مستعد فقط لمدّه بتلخيص للملف يقوم به بنفسه 

رافضا تمكين الهيئة من حقّها في نسخ الملف
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 امتنـاع رئاسـة الجمهوريـة: عـن مواصلة تنفيـذ الاتفاقيـة التي ابرمت مع رئاسـة 
الجمهورية في 25 ماي 2015 والقاضية بتمكين الهية من النفاذ الى الأرشيف الرئاسي 

وذلك منذ شهر ماي 2016. 

 رفض بعض المؤسسـات العمومية تعمير اسـتمارة مواقع حفظ الأرشـيف أو الادلاء 
بايّ معلومات حوله، وهي أساسـا: رئاسـة الحكومة، وزارة الدفـاع الوطنية، المحكمة 
العسـكريةّ، وزارة الدّاخليـّة، وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيـد البحري، الإدارة 
العامـة للامتيـازات الجبائية والمالية، البنك التونسـي الفلاحـي، إدارة أملاك الأجانب، 

البنك التونسي وعديد الولايات

 رفـع قضايا على الهيئة لإلغاء إجراءات تحفّظية قامت بها على معنى الفصل 55 من 
القانون الأساسـي للعدالة الانتقالية: رفـع المكلّف العام بنزاعات الدّولة في حقّ الدّولة 
التوّنسـية (وزارة الماليـة) قضية لـدى المحكمة الإدارية قصـد الإذن بتأجيل وتوقيف 
تنفيـذ قرار رئيسـة هيئة الحقيقـة والكرامة المؤرّخ فـي 11 أكتوبـر 2016 المتعلّق 
بتوقيف إجراءات بيع أصول مصادرة نظرا لأنهّا محلّ نزاع تحكيمي لدى لجنة التحّكيم 

والمصالحة صلب الهيئة.

 رفض المحكمة الاداريةّ مدّ الهيئة باستشارة قانونيةّ حول موضوع النصاب القانوني 
لانعقـاد اجتماعات مجلـس الهيئة معلّلة بعدم الصفة لطلب مثل هذه الاستشـارة. كما 
اقتصرت المحكمة الإدارية علـى إصدار قرارات توقيف تنفيذ في كل 
القضايا الواردة عليها بخصوص هيئة الحقيقة والكرامة وعدم النظّر 

في أصل القضايا دون مراعاة مدّة العمل المحدودة للهيئة.

 امتناع رئاسة الحكومة عن نشر قرارات الهيئة وأمر صندوق الكرامة 

راسـلت الهيئة رئاسـة الحكومة بهدف نشـر القرار عدد 9 جديد من 
النظّام الدّاخلي لهيئة الحقيقة والكرامة بالرائد الرسـمي للجمهورية 
التونسـية فكـان الـردّ بالرّفض بتاريـخ 22 سـبتمبر 2016 بحجّة 
«تعـارض محتوى هذا القـرار مع الفصل 59 من القانون الأساسـي 

للعدالة الانتقالية».

كما لم تقم رئاسة الحكومة بنشر الأمر المتعلق بصندوق الكرامة رغم 
المراسلات المتكررة التي وجهتها الهيئة في هذا الصدد.   
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ويشـكّل هذا الرّفض خرقا واضحا للفصل 63 من القانون الأساسـي الذي منح الهيئة 
السلطة الترتيبيةّ وهكذا يعُتبر رفض رئاسة الحكومة نشر قرار صادر عن الهيئة تدخّلا 
في أعمالها ومحاولة للتأّثير على قراراتها على معنى الفصل 38 من القانون الأساسـي 

للعدالة الانتقالية.

         عراقيل في تنفيذ آلية التحّكيم والمصالحة
 أ. إعادة طرح مشروع قانون المصالحة

مثلّت إعادة طرح مشروع قانون المصالحة على مجلس نواب الشّعب، عنصر تشويش 
علـى هيئة الحقيقة والكرامة فيما يتعلّـق بأعمال التحكيم والمصالحة. واعتبرته الهيئة 
استهدافا ممنهجا لمسار العدالة الانتقالية وتأكيدا على انعدام الارادة السياسية لمعالجة 
ملفات الفساد المالي عبر آلية التحكيم والمصالحة، ولتحقيق أهداف العدالة الانتقالية.

ب. التعاطي السلبي من قبل مؤسّسة المكلف العام بنزاعات الدولة

اتصّف تعاطي المكلّف العامّ بنزاعات الدولة بالسّلبية مع هيئة الحقيقة والكرامة حيث 
رفض خلال سنة 2016 عدد 286 ملفا تخصّ انتهاكات حقوق الانسان منها 252 ملفا 

في حق وزارة الداخلية.

كما تقدّم المكلّف العامّ بنزاعات الدّولة بطلب التأجيل في زهاء 1000 جلسة تحكيمية 
انعقدت خلال سـنة 2016 تهـمّ 322 ملفّا. وكان طلب التأّجيل يتـمّ بصفة آلية وذلك 
بغضّ النظّر عن موضوع الجلسة التحكيمية أو الملفّات المطروحة فيها، وهو ما يطرح 
السـؤال حول مدى انخراط مؤسسـة المكلّف العـامّ بنزاعات الدّولة فـي آلية التحكيم 
والمصالحـة وفـق ما يقتضيه القانون الأساسـي للعدالة الانتقاليـة، وبالتالي في مدى 
التـزام الدولة بتطبيق منظومة العدالة الانتقالية وفق ما نصّ عليه الفصل 148 فقرة 9 

من الدّستور.

        



138

  حملات التشويه
تعرّضـت هيئة الحقيقة والكرامة، طيلة سـنة 2016، لحملة إعلامية ممنهجة انخرطت 
فيها وسائل اعلام مرئية، ومسـموعة، ومكتوبة من ضمنها مواقع الكترونية، وذلك عبر 
سلسلة افتراءات ومغالطات، ضمن هجمة تشويهية تتناقض مع أبسط المعايير المهنية 
وتحديـدا الموضوعية والحياد. وقد تركّزت هذه الحملة على الهيئة بشـكل مكثفّ طيلة 

السّنة بمعدّل 36 مقالا شهريا. 

وسـجّلت الهيئة ارتفاعا لنسـق الحملة الممنهجة ضدّها خلال شهر ديسمبر، حيث بلغ 
عـدد المقالات التي تضمّنت افتراءات ومغالطات 95 مقالا وذلك تزامنا مع انعقاد أولى 
جلسـات الاسـتماع العلنية لضحايا انتهاكات حقوق الإنسـان. وحاولت الهيئة الاتصال 
بالاعلاميين لحثهّم على الرجوع للمصادر في انتقاء المعلومات معبرة على اسـتعدادها 
لمدهم بالمعطيات الصحيحة ولكنهّا سجلت تعاطيا سلبياّ مع ملفات العدالة الانتقاليةّ.  
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شـكلت سـنة 2016 محطة أساسـية في تاريخ هيئة الحقيقة والكرامـة حيث تمكّنت 
الاخيـرة من اسـتكمال هياكلها وضبط اسـتراتيجياّتها وتخطّي النقائص اللوجسـتيةّ 

ومثلت بذلك الانطلاقة الفعليةّ لتنفيذ عهدة الهيئة وبلوغها ذروة أنشطتها.

وبالنظر إلى الفترة الزمنية المخولة للهيئة، تعد سنة 2017 سنة محورية في استكمال 
مهامها وافراز مخرجاتها والاستعداد لكتابة تقريرها الختامي الشامل و هو ما يستوجب 

التسريع في أعمال الهيئة خاصة في المجالات التاّلية :

 مواصلـة أعمال الفـرز والتـحرّي وتحليـل الملفات والتحقيقـات فـي مجال حقوق 
الانسـان والتركيز على ملفات الفسـاد المالي والاعتداء على المـال العام وذلك بتعزيز 

الفرق المتخصصة. 

 تنفيذ برنامج تكوين القضاة والمحامين حول المعالجة القضائية للملفات في الدوائر 
القضائيـة المتخصّصـة من اجـل الانطلاق في إحالـة الملفات على الدوائـر القضائية 

المتخصّصة.

 انهاء جلسات الاستماع السريةّ.

 مواصلة عقد جلسـات الاسـتماع العلنيـة والتطرق الى مختلـف الانتهاكات مع الاخذ 
بعيـن الاعتبار كل الحقبـات الزمنية والاحـداث التي مرت بها البلاد الـى جانب تناول 

مواضيع تتعلق بإصلاح المؤسسات.

 البـت في اتفاقيات التحكيم والمصالحة التي تنتظر الفصل، والعمل على الترفيع في 
عدد اتفاقيات التحكيم المبرمة وعدد القرارات التحكيمية.

 انجاز استشارة وطنية حول برنامج جبر الضرر الشامل بمختلف مراحلها. وتواصل 
بذل الجهود لحثّ رئاسة الحكومة على إصدار الأمر المتعلّق بصندوق الكرامة.

 اعـداد مشـروع برنامج شـامل لجبر ضرر ضحايـا الانتهاكات اعتمـادا على ما جاء 
فـي الفصل 11 مـن قانون العدالة الانتقالية مع الاخذ بعين الاعتبار ما سـتفرزه نتائج 

الاستشارة الوطنية.

 عقد اتفاقيات شراكة مع مختلف الوزارات المعنية بجبر الضرر ورد الاعتبار لضحايا 
الانتهاكات على غرار وزارة الصحة ووزارة الشـؤون الاجتماعية ووزارة المرأة ووزارة 
التشـغيل والتكوين المهنـي... وذلك لتوفير الاحاطة الضرورية بالضحايا والاسـتجابة 

لحاجياتهم الصحية والاجتماعية والمهنية.

 مـواصلـة إيلاء عنايـة خاصة بالوضعيات الصحيـة والاجتماعيـة العاجلة للضحايا 

آفاق 2017
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وخاصة النسـاء وكبار السـن وتسـريع إجراءات التدخّل لفائدتهم عبر الإحاطة الوقتية 
والعاجلة، وذلك بتعزيز فريق وحدة العناية الفورية.

 اتخـاذ التدابير الضرورية لحفـظ ذاكرة الانِتهاكات، مع التركيز على تحويل جزء من 
الأرض التي كانت مكانا للسـجن المدني بشارع 9 افريل 1938 قبل تهديمه إلى مركز 
للذاكرة الوطنية وهو مشـروع مؤسسـة بإمكانها أن تشرف على انفاذ توصيات الهيئة 

ذات الصّلة. 

 رفع توصيات لمجلس نواب الشعب بإحداث مؤسسة مختصة بحفظ الذاكرة الوطنية 
قبل استيفاء الهيئة لعهدتها حتىّ تتمكن من تسلم كل الارشيفات والمستندات والوثائق 
الخاصّة بهيئة الحقيقة والكرامة والتيّ تعتبر كنزا تاريخياّ ومكسبا وطنياّ وجب الحفاظ 

عليه وحمايته من التشتتّ والاندثار.

 مـواصلة دعوة مختلف هياكل الدولة الى التعامل الإيجابي معها والالتزام بمقتضيات 
قانـون العدالـة الانتقاليةّ خاصّة فيما يتعلـق بحقّها في النفّاذ حتـّى تتمكّن من انهاء 
عهدتهـا في الآجال القانونيةّ دون الالتجاء الى التمديد وهو ما تعتبره ممكنا اذا توفّرت 

الإرادة من كلّ الأطراف.
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تقرير التصرف لسنة 2016

1
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تقديم

طبقا لأحكام القانون الأساسي عـدد53  لسنة 2013 المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية 
وتنظيمها وخاصة الباب السـادس منه، قامت هيئة الحقيقة والكرامة بإعداد مشـروع 
ميزانيتهـا لسـنة 2016 وعرضته علـى مصالح الحكومة وتولى مجلس نواب الشـعب 
المصادقـة على تخصيص مبلغ جملي بين الإسـتثمار والتسـيير وقـدره 10,9 مليون 

دينار في قانون المالية لسنة 2016.

كمـا تم بموجب محضر الجلسـة المنعقدة بمجلس نواب الشـعب بتاريخ 5 ديسـمبر 
2015 بين رئيسـة الهيئـة ووزير المالية الاتفاق على تخصيـص اعتماد إضافي قدره 
4 مليون دينار على باب النفقات الطارئة للميزانية لسـنة 2015 لتدعيم موارد ميزانية 

الهيئة لسنة 2016.

وبنـاء عليـه بلغت الاعتمادات الموظفة مـن ميزانية الدولة لتمويل الهيئة خلال السـنة 
المالية 2016 ما قدره 14,9 مليون دينار.

وفي إطار تكفل الدولة بالعناية الفورية والتعويض الوقتي للضحايا من النساء والأطفال 
وكبار السـن و المعوقين وذوي الاحتياجات الخصوصيـة والمرضى وقع رصد إعتماد 
بقيمـة 2 مليون دينار علـى باب النفقات الطارئـة للميزانية لسـنة 2015 تم تحويله 
للحسـاب البنكي المعد للغرض نهاية سنة 2016 ليضاف لمبلغ 1،5 مليون دينار وقع 

إقرارها سابقا.

وعمـلا بمقتضيات القانون الأساسـي عــدد53  المذكور أعلاه، صـادق مجلس هيئة 
الحقيقة والكرامة على تكليف السيد محمد الحمزاوي الخبير المحاسب المرسم بجدول 
هيئة الخبراء المحاسـبين بالبلاد التونسـية كمراقب لحسابات الهيئة بالنسبة للسنوات 

2015 و2016.

قامت هيئة الحقيقة والكرامة بإرسـاء منظومـة متكاملة من الرقابة الداخلية من خلال 
وضع أدلة إجراءات إدارية ومالية ورقمنة المعاملات والوثائق لتمثل رافدا مهما للحوكمة 

الرشيدة في التصرف في مواردها.

مثلت سنة 2016 سنة محورية في انجاز الهيئة للمهام المنوطة بعهدتها. حيث شهدت 
تحـولا وتطورا هاما في أعمالها، انعكس على حجـم تعاملاتها وعدد أعوانها ومقراتها 

والمتداخلين في مجالها وبالتالي على ميزانيتها. وتمثل الأحداث التالية نبذة عن ذلك:

 غلق باب قبول الملفات ليتجاوز عددها 62 ألف ملف أي ضعف العدد المتوقع،

 ارتفاع عدد المكاتب الجهوية لتغطي اغلب جهات الجمهورية،
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 ارتفاع نسق جلسات الاستماع السرية القارة والمتنقلة،

 انطلاق بث جلسـات العلنية والقيام (4 جلسـات سـنة 2016) لتسـليط الضوء على 
بعض أشكال الانتهاكات وعلى دور الهيئة.

قامت هيئة الحقيقة والكرامة بإعداد قوائمها المالية المختومة في 31 ديسـمبر 2016 
طبقا لأحكام الباب الرابع من النظام الداخلي وأحالتها لمراقب الحسابات ليحرر تقريره 

القانوني. وأعدت الهيئة هذا التقرير المتكون من:

  تقرير التصرف لسنة 2016،

  القوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2016،

  نسخة من التقرير العام لمراقب الحسابات لسنة 2016.

بلغـت الموارد الماليـة لهيئة الحقيقة والكرامة خلال سـنة 2016 مبلغـا جمليا قدره 
17.634.745.456  دينارا مفصلة كما يلي:

شهدت موارد الهيئة تطورا خلال سنة 2016، بالتوازي مع ارتفاع نسق أعمالها، حيث 
بلغت زيادة ب 4.255.764.938 دينارا مفصلة بالجدول الموالي: 

المجموع مداخيل أخرى هبات مؤسسات وهياكل 
دولية

اعتمادات من ميزانية الدولة

2 715 376,958 -- -- 2 715 376,958 الإستثمار

12 849 469,505 428 092,687 236 753,776 12 184 623,042 التسيير

2 069 898,993 69 898,993 -- 2 000 000,000 العناية الفورية والتعويض

الوقتي

17 634 745,456 497 991,680 236 753,77 16 900 000,000 المجموع
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إجمالي اعتمادات هيئة الحقيقة والكرامة السنة المالية 2016

الفارق المبلغ
31/12/2015 

المبلغ
31/12/2016 

الموارد

اعتمادات وهبات الاستثمار

1.864.445.161 850 931,797 2 715 376,958 اعتمادات الدولة التونسية المخصصة 
للاستثمارات

8.779.500 8 779,500 0  هبات عينية للاستثمارات ممنوحة للهيئة 
من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 

PNUD (طابعات)

41,000 41,000 0  GSM TELECOMهبات عينية .

290,000 290,000 0  هبات عينية للاستثمارات ممنوحة للهيئة 
من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 

PNUD (مكاتب)

203 541,360 203 541,360 0 . هبات عينية للاستثمارات ممنوحة 
للهيئة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 

PNUD (سيارات)

517 405,772 517 405,772 0  هبات عينية للاستثمارات ممنوحة للهيئة 
من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 

PNUD (أجهزة إعلامية)

9 764,847 9 764,847 0 هبات عينية للاستثمارات ممنوحة للهيئة 
من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 

PNUD تجهيزات مكتبية

16 836,200 16 836,200 0 هبات عينية للاستثمارات ممنوحة للهيئة 
من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 

PNUD (licences

298,193 298,193 0 . هبات عينية للاستثمارات ممنوحة 
للهيئة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 

PNUD (Projecteurs

1 107 487,789 1 607 889,169 2 715 376,958 مجموع اعتمادات وهبات الاستثمار
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اعتمادات وهبات ومداخيل التسيي

1 535 541,000 10 649 068,203 12 184 582,042 اعتمادات الدولة التونسية

120 722,922 77 620,244 198 343,166 . هبات عينية للتسيير ممنوحة للهيئة 
من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 

 PNUD
. تحويلات الأعباء (مساهمة معهد 

يورك)

38 410,610 0,000 38 410,610  تحويلات الأعباء (مساهمة معهد 
يورك)

149 065,689 261 636,215 410 701,904 إيرادات توظيف مالي

<24 942,331> 39 712,430 14 770,099  إيرادات فوائد بنكية

2 609,055 11,629 2 620,684 إيرادات أخرى

1 821 420,784 11 028 048,721 12 849 469,505 مجموع اعتمادات وهبات ومداخيل 
التسيير

لعناية الفورية والتعويض الوقتي

500 000,000 1 500 000,000 2 000 000,000 . اعتمادات الدولة التونسية المخصصة 
للعناية الفورية والتعويض الوقتي

69 898,993 -- 69 898,993 إيرادات توظيف مالي

569 898,993 1 500 000,000 2 069 898,993 مجموع اعتمادات ومداخيل برنامج 
العناية الفورية والتعويض الوقتي

4 998 807,566 12 635 937,890 17 634 745,456 مجموع الموارد
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أمـا في مجال المصاريف، فقد تم اسـتعمال إعتمادات وهبات الاسـتثمار خلال سـنة 
2016 والمقدرة ب 2 715 376,958 دينارا في إقتناء أصول ثابتة مادية وغير مادية 

كما هو مبين بالجدول الموالي:

مجموع نفقات الاستثمار لهيئة الحقيقة والكرامة خلال سنة 2016:

وفي إطار سعيها الهيئة في نشر مبادئ حسن التصرف والحوكمة الرشيدة والمحافظة 
على ممتلكاتها ومتابعتها، وفي اطار تطبيق المعايير المحاسـبية، قامت الهيئة بإنجاز 
جرد شامل للأصول ومقاربتها مع المعطيات المحاسبية. و أفضت عملية المقاربة الى 

النتائج التالية:

الأصول الثابتة غير المادية
الأصول الثابتة المادية

187 567,353

2 527 809,605

الملاحظات     لمبلغ       ا لبيانات                                           ا  
إيضاح 2

 إيضاح 3   

376,958 715 2مجموع النفقات الموجهة للاستثمار
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نتائج أعمال جرد الأصول

في حين بلغت نفقات التسـيير خلال نفس الفتـرة ما قدره  13.935.187.215دينار  
تعلقـت أساسـا بمصاريف أجور الأعضاء والموارد البشـرية وكـراء المقرات ومختلف 

أعباء التسيير والاستغلال الأخرى كما هو مبين في الجدول التالي

الأصول الإضافية المجرودة النسبة القيمة المحاسبية الصافية 
للأصول الغير معرفة(النقص)

القيمة المحاسبية الصافية 
الجملية

البيانات

26 2,36% 9 406,823 398 456,813
  تجهيزات فنية

25,55% 1 327,640 5 196,684
  الأدوات الصناعية

2 1.34% 1 597,420 119 355,804   أجهزة ومعدات

2,60% 40 955,980 1 574 020,398
  معدات نقل

37 2,60% 6 987,930 268 935,927  معدات مكتبية

6 2,04% 7 235,792 354 557,291
تجهيزات مكتبية

12 2,02% 17 776,786 881.674.129   تجهيزات إعلامية

83 2,37% 85 288,371 3.602.197.046
المجموع
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النفقات الموجهة للتسيير

أمـا الفـارق بين نفقات وموارد التسـيير فهو يمثل النتيجة الصافية (خسـارة) للفترة 
المحاسـبية «ديسـمبر 2016» وبلغـت 1.496.614 دينار وقع تغطيتـه باقتطاع من 

النتائج المؤجلة السابقة كما هو مبين بالجدول الموالي:

النتيجة الصافية لهيئة الحقيقة والكرامة في موفىّ ديسمبر 2016

-الموارد: اعتمادات وهبات التسيير
-النفقات: أعباء التسيير

12 438 726,601

<13 935 187,215>

<460,614 496 1>الفارق بين النفقات والموارد (خسارة)

لمبلغ      ا لبيانات                                                    ا  

- مشتريات غير مخزنة
- أعباء الأعضاء والأعوان
- مخصصات الاستهلاكات
- أعباء الاستغلال الأخرى

- تغييرات المخزون

532 674,848

9 270 816,886

7 141,204

4 154 518,405

<29 964,128>

إيضاح 11

إيضاح 12

إيضاح 13

ملاحظات لمبلغ       ا لبيانات                                            ا  

187,215 935 13مجموع النفقات التسيير
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أمـا في باب العناية الفوريـة والتعويض الوقتي، قامت الهيئة باتخـاذ التدابير اللازمة 
لحسن متابعة أعمالها في هذا المجال. حيث بلغت القيمة المالية الجملية لتدخلاتها ما 

قدره 915.106.919 دينارا في تاريخ 31 ديسمبر 2016، جاءت مفصلة كما يلي:

357 718,858

553 516,260

3 871,801

لمبلغ      ا لبيانات                                                    ا  
- تدخلات صحية لفائدة الضحايا

- تدخلات إجتماعية لفائدة الضحايا
- مصاريف متعلقة مباشرة بالتدخل العاجل

لمجموع 106,919 915ا
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القوائم المالية المختومة 
في 31ديسمبر 2016

2
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الموازنة

السنة المالية المختومة في 31 ديسمبر 2016 (الوحدة: الدينار)

31 ديسمبر 2015 31 ديسمبر 2016 إيضاحات الأصــــــــــــول

الأصول غ� الجارية

240 394,489 417 461,842 الأصول الثابتة غ� المادية

<61 469,462> <149 183,470> 2 الاستهلاكات

178 925,027 268 278,372

2 972 808,586 5 511 118,191 الأصول الثابتة المادية

<641 740,646> <1 908 920,845> 3 الاستهلاكات

2 331 067,940 3 602 197,346

53 270,000 الأصول المالية

الأصول غ� الجارية الأخرى

2 509 992,967 3 923 745 ,718 مجموع الأصول غ� الجارية

الأصول الجارية

16 807,158 46 771,286 المخزونات

1 913 799,587 2 355 251,287 4 أصول جارية أخرى

-- -- مخصصات المدخرات

1 913 799,587 2 355 251,287 أصول جارية أخرى صافية

5 173 051,250 5 900 000,000 1-5 توظيفات وأصول مالية اخرى

367 749,004 2 020 816,178 2-5 السيولة وما يعادل السيولة

7 471 406,999 10 322 838,751 مجموع الأصول الجارية

9 981 399,966 14 246 584,469 مجموع الأصول
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31 ديسمبر 2015 31 ديسمبر 2016 إيضاحات الأموال الذاتية والخصوم

أموال ذاتية

0 91 543,777 6 الصندوق الاجت�عي

1 780 898,193 3 213 059,648 1-7 منحة الاستث�ر للدولة

729 094,774 657 416 ,070 1-7 منحة الاستث�ر برنامج الأمم المتحدة

165 149,115 5 192 956,041 2-7 نتائج مؤجلة

2 675 142,082 9 154 975,535 مجموع الأموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة المحاسبية

6 527 806,926 -1 496 460,614 3-7 نتيجة السنة المحاسبية

9 202 949,008 7 658 514,921 مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص 

الخصوم الجارية

166 721,444 981 033,975 8 المزودون والحسابات المرتبطة بهم

611 729,514 5 607 035,573 9 الخصوم الجارية الأخرى

778 450,958 6 588 069,548 مجموع الخصوم الجارية

9 981 399,966 14 246 584,469 مجموع الأموال الذاتية والخصوم 

السنة المالية المختومة في 31 ديسمبر 2016 (الوحدة: الدينار)

السنة المالية المختومة في 31 ديسمبر 2016 (الوحدة: الدينار)
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31 ديسمبر 2015 31 ديسمبر2016  إيضاحات العناصر

إيرادات الاستغلال

10 649 068,203 12 184 582,042 منحة الدولة

77 620,244 198 343,166 10 منحة برنامج الأمم المتحدة الإ¨ا§

0,000 38 410,610 منح أخرى للاستغلال

10 726 688,447 12 421 335,818 مجموع إيرادات الاستغلال

أعباء الاستغلال 

<3 714,358 > <29 964,128> تغ� المخزونات

180 352,335 532 674,848 11 مشتريات مستهلكة

3 300 988,472 9 270 816,886 12 أعباء الأعوان

681 775,372 1 362 076,411 مخصصات الاستهلاك 

1 022 520,128 4 154 518,405 13 أعباء الاستغلال الأخرى

5 181 921,949 15 290 122,422 مجموع أعباء الاستغلال 

5 544 766,498 <2 868 786,604> نتيجة الاستغلال

301 348,645 14 770,099 إيرادات مالية

681 775,372 1 354 935,207 حصص منح الاستث�ر المسجلة في حساب الإيرادات

11,629 2 620,684 الأرباح العادية الأخرى 

<95,218> 0,000 خسائر عادية أخرى

6 527 806,926 <1 496 460,614> نتيجة الأنشطة العادية (قبل احتساب الآداءات)

0,000 0,000 الأداء على الأرباح 

6 527 806,926 <1 496 460,614> نتيجة الأنشطة العادية (بعد احتساب الآداءات)

0,000 0,000 العناصر الطارئة (أرباح/خسائر)

6 527 806,926 <1 496 460,614> النتيجة الصافية للسنة المحاسبية 

0,000 <1 500 000,000> انعكاسات التعديلات المحاسبية

6 527 806,925 <2 996 460,614> النتيجة بعد التعديلات المحاسبية

قائمة النتائج السنة المالية المختومة في 31 ديسمبر 2016 (الوحدة: الدينار)
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31 ديسمبر 2015 31 ديسمبر 2016

التدفقات النقدية المتصلة بالاستغلال

6 527 806,926 <2 966 460,614> النتيجة الصافية بعد التغي�ات المحاسبية (خسارة)

0 1 500 000,000 تأث� التغ�ات المحاسبية

<681 775,372> <1 362 076,411> منح استث�ر ومنح مدرجة في حسابات النتائج

681 775,372 1 362 076,411 الاستهلاكات والمدخرات

<3 714,358> <29 964,128> تغي�ات: - المخزون

<1 554 318,697> <441 451,700> - أصول جارية أخرى

364 173,634 4 309 618,589 - المزودين والخصوم الجارية الأخرى

5 333 947,505 2 341 742,147 التدفقات النقدية المتأتية من الاستغلال

التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الاستث�ر

<133 426,214> <2 715 376,958> الأصول الثابتة غ� المادية

<1 462 192,755> <53 270,000> الأصول الثابتة المالية

<1 606 118,969> <2 768 646,958> التدفقات النقدية المخصصة لأنشطة الاستث�ر

التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل

1 606 118,969 2 715 376,958 المقابيض المتأتية من منح الاستث�ر

0,000 91 543,777 المقابيض المتبقية من الصندوق الاجت�عي

<5 173 051,250> <726 948,750> النفقات المتأتية من الاستث�ر قص� المدى

<3 566 932,281> 2 079 971,985 التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة التمويل

160 896,255 1 653 067,174 تغي� الخزينة

206 852,749 367 749,004 الخزينة في بداية السنة المحاسبية

367 749,004 2 020 816,177 الخزينة عند ختم السنة المحاسبية

جدول التدفقات النقدية

السنة المالية المختومة في 31 ديسمبر 2016 (الوحدة: الدينار)
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جدول الأصول والاستهلاكات في 31 ديسمبر 2016
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الإيضاحات

إيضاح 1: منهجية إعداد القوائم المالية للهيئة:

الإطار القانوني لضبط القوائم المالية: 
لا تخضع قواعد مسك المحاسبة لهيئة الحقيقة والكرامة إلى مجلة المحاسبة العمومية 
طبقـا لأحكام الباب السـادس من القانون الأساسـي عدد53  لسـنة 2013. وعلى هذا 
الأسـاس، تم إعداد القوائـم المالية للهيئة للفترة المحاسـبية الممتـدة من 01 جانفي 
2016 إلى 31 ديسمبر 2016 وفق قواعد ومعايير نظام المحاسبة للمؤسسات الصادر 
بالقانون عدد 112 لسنة 1996 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996، وطبقا لأحكام النظام 

الداخلي للهيئة وكل القرارات المصادق عنها من طرف مجلس الهيئة.

تتكون القوائم المالية من: 

 الموازنة 

 قائمة النتائج 

 جدول التدفقات النقدية

 الإيضاحات حول القوائم المالية

وتجدر الإشارة أن القوائم المالية للهيئة (أنظر الجداول بالملحق) تتسم بالخصوصيات 
التالية: 

 المجموع الصافي للموازنة: 14.246.584 دينار.

 مجموع الموارد (تسيير واستثمار): 15.564.846 دينار.

 مجموع أعباء الاستغلال: 15.290.122 دينار.

الفرضيات الأساسية والاتفاقيات والمعايير المحاسبية: 

الفرضيات الأساسية:  
لقد تم إعداد القوائم المالية للهيئة على أساس الفرضيات التالية: 

الاستمرارية:   
التي تفترض اسـتمرارية اسـتغلال الهيئة وتواصل أنشـطتها في مستقبل منظور الى 

اجل انتهاء مهامها.
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محاسبة التعهد:   
التي تنص على الإقرار بانعكاسات المعاملات وغيرها من الأحداث عند التعهد بها وليس 
عند قبض أو دفع المبالغ المقابلة لها في المعلومة المالية، بإستثناء المعلومة المدرجة 

في جدول التدفقات النقدية.

الاتفاقيات المحاسبية:

لقد تـم الأخذ بالاعتبـار الاتفاقيات المحاسـبية المنصوص عليها بالنظام المحاسـبي 
للمؤسسات التونسية لإعداد القوائم المالية ونذكر منها خاصة:

الوحدة النقدية:   

تم ضبط القوائم المالية للهيئة بالدينار التونسي.

الفترة المحاسبية:   

تغطـي القوائـم المالية نشـاط الهيئة للفترة الممتـدة من 01 جانفـي 2016 إلى 31 
ديسـمبر 2016 وتعكس نشاط الهيئة منذ بدأ أعمالها. وقد وقع احتساب الاستهلاكات 

باحترام المدة المتبقية لانتهاء أعمال الهيئة كقاعدة للنسبة الزمنية.

التكلفة التاريخية:   

وقع إعداد القوائم المالية باتباع طريقة قيس عناصر الأصول حسـب التكلفة التاريخية 
حيـث أن كل المواد والخدمات التي حصلت عليها الهيئة احتسـبت بتكلفة المعاملة أي 

المبلغ المدفوع فعليا أو المستحق.

تماثل الطرق المحاسبية:  

يفترض اتفاق تماثل الطرق المحاسبية أن تكون الطرق المحاسبية في الإقرار والقيس 
والعـرض التـي تسـتعملها الهيئة هي نفسـها من فترة محاسـبية إلى أخـرى. ونظرا 
لخاصية الهيئة من ناحية عمرها الافتراضي، فإن هذه الاتفاقية غير مطبقة في احتساب 

استهلاكات الأصول

.عناصر القوائم المالية:

الأصول الثابتة غير المادية:   

تتركب الأصول الثابتة غير المادية المدرجة بالموازنة من برمجيات ورخص إعلامية تم 
تسجيلها بالمحاسبة حسب تكلفة اقتنائها باعتبار الأداء على القيمة المضافة.
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وقد وقع احتسـاب الاسـتهلاكات للبرامـج الإعلامية بصفة متسـاوية وعلى مدى ثلاث 
سـنوات وفقا للأمر عـدد 2008-492 المؤرخ في 25 فيفـري 2008 المتعلق بضبط 

نسب الاستهلاكات والتقييد باحترام قاعدة النسبة الزمنية.

الأصول الثابتة المادية:   

تـم تسـجيل الأصول الثابتة المادية حسـب تكلفـة اقتنائها باعتبـار الأداء على القيمة 
المضافة ويحتسـب اسـتهلاكها على الفتـرة المتبقية لعمل الهيئـة دون تجاوز العمر 

الافتراضي المبين بالجدول التالي: 

جدول نسب الاستهلاك حسب نوعية الأصول:

اعتمادات الدولة التونسية: 
وقع تصنيف هذه الاعتمادات حسب الوجهة التي صرفت فيها حسب الجدول التالي: 

جدول تصنيف الاعتمادات

العمر الافتراضي             البيانات

وسائل النقل                              فترة عمل الهيئة  

مكيفات                             فترة عمل الهيئة  

تجهيزات ومعدات مكتبية                             فترة عمل الهيئة  

تجهيزات أخرى                              فترة عمل الهيئة  

معدات إعلامية                       3 سنوات او فترة عمل الهيئة  

التسجيل المحاسبي  الوجهة

  استثمارات                              الأموال الذاتية

  نفقات التسيير                                منح استغلال 
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جدول التدفقات النقدية: 
يقدم جدول التدفقات النقدية إفادات عن الطريقة التي تحصلت بها الهيئة على السيولة 
وأوجه إنفاقها من خلال نشـاطات الاسـتغلال والتمويل والاسـتثمار ومن خلال عوامل 

أخرى تخص سيولتها النقدية وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها.

لقد تم إعداد جدول التدفقات النقدية (حسب الضبط المسموح به) انطلاقا من النتيجة 
الصافية (خسـارة) للفترة المحاسـبية التي وقع تصحيحها بالعمليات التي ليست لها 
صفـة نقديـة وكل تأجيل أو تسـوية للمقابيض والدفوعات التي وقعت أو التي سـتقع 
والمتصلة بالاسـتغلال وكذلك عناصر الإيرادات والأعباء المتصلة بتدفقات نقدية تتعلق 

بالاستثمار أو التمويل.

إيضاح 2: الأصول الثابتة غير المادية (مبالغ خام)
بلغـت الأصـول الثابتة غيـر المادية في موفى شـهر ديسـمبر 2016 مبلغـا خاما ب 
417.461.842 دينـار بزيادة 187.567.353 دينار مقارنة مع31 ديسـمبر 2015 

متعلقة بالمشتريات المضمنة في الجدول التالي:

الكلفة بالدينارالبيانات

برمجيات إعلامية

224,920 34برنامج KARSPERSKY للح�ية

Licence Serveur348,000 8برنامج

 Licence sisco2183,000

Windows15 037,920

 Licence301,000 2برنامج

  Licence Averroes GED20 060,000

 Licence kofax874,000 16برنامج

Developpement ifada39 592,000

SAGE3 112,613

MICROSOFT OFFICE19 729,600

٤EME POSTE PAIE3 584,000

LICENCE SERVEUR BACKUP 7 080,000

LICENCE MAIL MANAGER11 947,500

LICENCE LOTUS3 492,800

567,353 187المجموع
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إيضاح 3: الأصول الثابتة المادية (مبالغ خام)

بلغت القيمة الخام للأصول الثابتة للهيئة في موفى 

ديسمبر2016مبلغ5.511.118.191  دينار بزيادة قدرها 2.538.309.605 دينار 

مقارنة مع31  ديسمبر 2015 وتتكون هذه الاقتناءات من البنود التالية:

إيضاح 4: أصول جارية أخرى:

بلغ رصيد هذا البند 2.355.251.287 دينارا، جاءت مفصلة كما يلي: 

القيمة بالدينارالبيانات

325,000 093 1وسائل النقل

665,606 211التجهيزات

200,480 5تجهيزات أخرى مختلفة

817,517 203المعدات مكتبية

566,847 283التجهيزات المكتبية

333,441 686التجهيزات الإعلامية

400,714 54تهيئة المبنى

309,605 538 2المجــمـــــوع

القيمة بالدينارالبيانات

776,445 78مزودو-تسبيقات وأقساط مدفوعة على الطلبيات

876,578 27الأعوان – تسبيقات و سلف

718,858 357التدخل الطبي للضحايا

516,260 553التدخل الاجت�عي للضحايا

255,874 747حساب مرتقب

741,589 58إيرادات مستحقة

242,986حساب مرتقب للتدخل العاجل

123,100متقطعات اكل

871,801 3خدمات بنكية وبريدية لحساب الضحايا

127,796 527أعباء مسجلة مسبقا متعلقة بأكرية تدفع مسبقا

251,287 355 2مجموع أصول جارية أخرى
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إيضاح 1-5: توظيفات وأصول مالية أخرى

إيضاح 2-5: السيولة وما يعادل السيولة

بلغت القيمة الخاصة بهذا الحساب2.020.816.178 دينار وينقسم كالتالي:

القيمة بالدينارالبيانات

  000,000 900 5توظيفات مالية

000,000 900 5المجموع

القيمة بالدينارالبيانات

718,768الخزينة

707,248 373حساب التجاري البنك (التصرف) 

145,958 913حساب بنك الأمان (التصرف)

520,554 445حساب بنك الأمان (ضحايا)

723,650 287الحساب البريدي للتدخلات العاجلة

816,178 020 2المجموع 
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إيضاح 6: الأموال الذاتية الأخرى

يحتوي حساب الأموال الذاتية الأخرى على رصيد متوفر بالصندوق الاجتماعي إلى غاية 

31 ديسمبر 2016 يقدر مبلغ 91.543.777 وتفصيله كالتالي:

إيضاح 7-1: منح استثمار ومنح مدرجة في حسابات النتائج

 يحتوي حساب الأموال الذاتية الأخرى على رصيد متوفر بالصندوق الاجتماعي إلى 

غاية 31 ديسمبر 2016 يقدر مبلغ 3.870.475.718 دينارا موزعا كما يلي:

المبلغ 31/12/2016البيانات

255,848 139مبالغ محتسبة على الأجور الخام للأعوان 

(PLACEMENT) 011,061 413إيرادات التوظيفات المالية صافية من الأداءات

266,909 552إج�لي الموارد

723,909 460تدخلات اجت�عية غ� مسترجعة واشتراكات مختلفة للأعوان

723,132 460إج�لي التدخلات 

543,777 91الرصيد المتوفر 
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الجملة 31/12/2016 منح سنة 2014منح سنة 2015منح سنة 2016الموارد

743,375 037 434,6205 471 931,7971 376,958850 715 2اعت�دات الدولة التونسية المخصصة للاستث�رات

<770,200 1>0<770,200 1>0إحالة على عدم الاستع�ل

<618,055 662 1><199,787 21><539,237 518><879,031 122 1>منح استث�ر ومنح مدرجة في حسابات النتائج

355,120 373 234,8333 450 622,3601 497,927330 592 1الرصيد الصافي لمنح الاستث�ر الممنوحة من الدولة

 هبات عينية للاستث�رات ممنوحة للهيئة من برنامج الأمم

(طابعات) PNUD المتحدة الإ¨ا§

08 779,50036 280,00045 059,500

 هبات عينية للاستث�رات ممنوحة للهيئة من برنامج الأمم

(مكاتب) PNUD المتحدة الإ¨ا§

0290,00099 369,48699 659,486

 هبات عينية للاستث�رات ممنوحة للهيئة من برنامج الأمم

(سيارات) PNUD المتحدة الإ¨ا§

0203 541,8600203 541,860

 هبات عينية للاستث�رات ممنوحة للهيئة من برنامج الأمم

(أجهزة إعلامية) PNUD المتحدة الإ¨ا§

0517 405,7720517 405,772

 هبات عينية للاستث�رات ممنوحة للهيئة من برنامج الأمم

تجهيزات مكتبية PNUD المتحدة الإ¨ا§

09 764,84709 764,847

 هبات عينية للاستث�رات ممنوحة للهيئة من برنامج الأمم

PNUD (licences) المتحدة الإ¨ا§

016 836,200016 836,200

 هبات عينية للاستث�رات ممنوحة للهيئة من برنامج الأمم

 PNUD المتحدة الإ¨ا§

0298,1930298,193

<486,548 395><952,598><518,486 162><015,474 232>منح استث�ر ومنح مدرجة في حسابات النتائج

GSM 041,000041,000 هبات عينية

 الرصيد الصافي لمنح الاستث�ر الممنوحة من برنامج الأمم

المتحدة الإ¨ا§ ومؤسسات أخرى

<232 015,476>594 438,886134 696,888497 120,598

475,718 870 931,7213 584 061,2461 482,751925 360 1الرصيد الصافي لمنح الاستث�ر
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الفارقديسمبر 312015ديسمبر 2016 31الموارد

منح الاستغلال

513,839 535 068,2031 649 582,04210 184 12 اعت�دات الدولة التونسية المخصصة للتسي�

 هبات عينية للتسي� ممنوحة للهيئة من برنامج الأمم المتحدة الإ¨ا§

PNUD 

198 343,16677 620,244120 722,922

410,610 410,610038 38(تحويلات الأعباء (مساهمة معهد يورك

647,371 694 688,4471 726 335,81810 421 12منح الاستغلال

إيرادات أخرى

<957,862 283>348,645 390,783301 17إيرادات مالية

<11,629>011,629(إيرادات خارج الاستغلال أخرى (فوارق

<969,491 283>360,274 390,783301 17إج�لي الإيرادات الأخرى

677,880 410 048,7211 028 726,60111 438 12مجموع اعت�دات وهبات التسي�

  149,115 165 النتيجة المحاسبية لسنة 2014

806,926 527 6النتيجة المحاسبية لسنة 2015

 <000,000 500 1>تأث� تغي�ات محاسبية 2016 (*)

956,041 192 5الرصيد في 31 ديسمبر 2016

دينار

دينار

دينار

دينار

إيضاح 7-2: نتائج مؤجلة

بلغ رصيد النتائج المؤجلة بتاريخ 31 ديسمبر2016  5.192.956.041 دينارا 

مفصلا كما يلي:

يعود بند «تأثير التغيير المحاسبي» إلى اصلاح فرضية إعتبار الاعتماد الذي رصدته 

الدولة سنة 2015 في باب العناية الفورية والتعويض الوقتي من مداخيل الهيئة بقيمة 

1.500.000.000دينار. حيث عادت الهيئة عن هذا الاختيار المحاسبي واعتبرت الأموال 

المرصودة في هذا المجال كونها «تصرف لحساب الدولة» وبالتالي عرضها من جملة 

الديون.

إيضاح 7-3: النتيجة الصافية (خسارة)

شهدت سنة 2016 تطورا في الموارد المرتبطة بالاستغلال والتسيير، حيث 

بلغت12.834.726.601 دينار بفارق1.410.677.880 1  دينار مقارنة مع سنة 

2015. الجدول الموالي يبين تفاصيل هذا البند:
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الفارق31ديسمبر 312015 ديسمبر2016البيانات

677,880 410 048,7211 028 726,60111 438 12(الموارد (اعت�دات وهبات التسي�

945,420 434 241,7959 500 187,2154 935 13مجموع النفقات الموجهة للتسي�

<267,540 024 8>806,926 527 6<460,614 496 1>(الفارق بÑ النفقات والموارد (النتيجة الصافية

الفارق31ديسمبر 312015ديسمبر2016البيانات

<249,770 26><714,358 3><964,128 29>(النفقات (مخزون ومحروقات

322,513 352,335352 674,848180 532(النفقات (مشتريات غ� مخزنة

828,414 969 988,4725 300 816,8863 270 9(النفقات (أعباء الاعوان

998,277 131 520,1283 022 518,4051 154 4(النفقات (أعباء الاستغلال الأخرى

141,204 141,20407 7مخصصات الاستهلاكات

<95,218>095,218فوارق

945,420 434 241,7959 500 187,2154 935 13مجموع النفقات الموجهة للتسي�

وعلى هذا الأسـاس يبلغ الفارق بين النفقات والموارد (التسـمية المحاسـبية: النتيجة 
الصافية المسجلة) في تاريخ 31ديسمبر2016 ما قيمته > <,1.496.614دينار وذلك 

بنقصان 8.024.267.540 دينار مقارنة بسنة 2015 كما هو مبين بالجدول التالي.

ايضاح 8: المزودون والحسابات المرتبطة بهم.
يبلغ رصيد حساب المزودين في نهاية سنة 2016 مبلغ 981.033.975 دينار بزيادة 

تقدر ب 814.312.531 دينار مقارنة بسنة 2015.

إيضاح 9: الخصوم الجارية الأخرى
بلغ رصيد الخصوم الجارية الأخرى في نهاية ديسمبر 2016 مبلغ 5.607.035.573 

دينار بزيادة تقدر 4.995.306.058 دينار مقارنة بسنة 2015:

في المقابل بلغت النفقات الموجهة للتسيير خلال سنة 2016 مبلغا 

قدره,13.935.187.215دينار مشكلة تطورا مهما بلغ9.434.945.420  دينار 

مقارنة بسنة 2015 كما هو مبين بالجدول التالي.
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القيمة بالدينارالبيانات

741,589 58إيرادات أخرى مؤجلة

917,393 56 الدولة خصم من المورد

720,882 30أعباء للدفع

157,404 511 3موارد وإيرادات التدخل العاجل

foprolos555,825

234,499 24الأعوان أجور مستحقة

334,973 1تعاونية القضاة

  (Solde congés )309,733 568 الأعوان أعباء للدفع

 308,737 486 تصريح بالأداء لشهر ديسمبر 2016

(CNSS) 847,661 802الصندوق الوطني للض�ن الاجت�عي الأعوان

(CNRPS) 208,844 30صندوق التقاعد والحيطة الاجت�عية

698,033 35التامÑ على المرض

035,573 607 5المجموع

الفارق31 ديسمبر 312015 ديسمبر 2016الموارد

513,839 535 068,2031 649 582,04210 184 12اعت�دات الدولة التونسية المخصصة للتسي�

هبات عينية للتسي� ممنوحة للهيئة من برنامج الأمم المتحدة الإ¨ا§ 

 PNUD

198 343,16677 620,244120 722,922

410,610 410,61038 38تحويلات الأعباء (مساهمة معهد يورك)

390,783 390,783017 17مداخيل أخرى

038,154 712 688,4471 726 726,60110 438 12مجموع اعت�دات وهبات التسي�

إيضاح 10: اعتمادات وهبات التسيير

إيضاح 11: مشتريات غير مخزنة من المواد واللوازم
يتكون هذا البند من مشـتريات غير مخزنة مـن المواد واللوازم بمبلغ 532.674.848  
دينـار بتسـجيل زيادة تقـدر ب 352.322.513 دينار مقارنة مع الفترة المحاسـبية 
المنتهيـة في 31 ديسـمبر 2015. ويتكون أساسـا مـن مصاريف مكتبيـة وإعلامية 

واستهلاك محروقات وكهرباء.
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إيضاح 12: أعباء الأعوان
بلغ رصيد نفقات الأجور مبلغ 9.270.816.886 دينار بزيادة قدرها 5.969.828.414 
دينار مقارنة مع الفترة المحاسبية المنتهية في 31 ديسمبر 2015. ويشتمل هذا البند 
في المسـتحقات المدفوعة للأعضاء والأعوان خـلال الفترة المعنية والأعباء الناتجة عن 

التغطية الاجتماعية.

إيضاح 13: أعباء الاستغلال الأخرى
يمثـل هذا البنـد مجموع الخدمات الخارجيـة ويبلـغ 4.154.518.405 دينار بزيادة 
قدرهـا  3.140.138.524دينـار بالمقارنـة مع الفتـرة المحاسـبية المنتهية في 31 

ديسمبر 2015 ويتكون من البنود الموالية:

القيمة بالدينارالبيانات

932,877 357 1(خدمات خارجية (كراء مقرات ودراسات وبحوث ومصاريف صيانة إلخ

093,831 702 2(خدمات خارجية أخرى (نفقات مسدي الخدمات، نفقات الحراسة والتنظيف ومصاريف اتصالات إلخ

    (TFP, FOPROLOS, etc.) 491,697 94  اداءات وضرائب

518,405 154 4المجموع
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التقرير العام لمراقبة
الحسابات لسنة 2016

3
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مذكرة تكميلية للتقرير 2016
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NOTE COMPLEMENTAIRE
AU RAPPORT 2016
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